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ویهـتم هـذا الأخیـر  بدراسـة  1؛."الخاص، التي تتعلق بالإدارة العامة حینما تتصرف كسلطة عامـة

وفــي ) الجانــب التنظیمــي(الإدارة العمومیــة دراســة قانونیــة مــن مختلــف جوانبهــا فــي حالــة الســكون 

  . الذي یشمل وسائل ووظائف النشاط 2)الجانب الوظیفي(حالة النشاط 

النشــــاط الإداري بــــدورها إلــــى مظهــــرین إحــــداهما ســــلبي وهــــو وتنقســــم وظــــائف أو مظــــاهر 

الضــبط الإداري، والثــاني إیجــابي وهــو المرفــق العــام الــذي یظهــر مــن الناحیــة المادیــة فــي صــورة 

نشــاط ایجــابي غایتــه إشــباع الحاجــات العامــة لجمهــور المنتفعــین تحقیقــا للمصــلحة العامــة، ومــن 

ولى إدارة وتسییر هـذا النشـاط تحقیقـا للغایـة سـالفة الناحیة العضویة في صورة مؤسسة عمومیة تت

الذكر، وهو مضمون هذه المحاضرات البیداغوجیـة الموجهـة لطلبـة السـنة أولـى ماسـتر تخصـص 

قــــانون إداري والتــــي تهــــدف إلــــى دراســــة المرفــــق العــــام عضــــویا فــــي الفصــــل الأول تحــــت عنــــوان 

  ).المرفق العام(ن وموضوعیا في الفصل الثاني تحت عنوا) المؤسسة العمومیة(

  المؤسسة العمومیة: الفصل الأول

تعتبــــر المؤسســـة العمومیـــة جهـــاز مـــن الأجهـــزة الإداریـــة التقلیدیـــة للدولـــة التـــي مـــن خلالهـــا 

تضـــمن التســـییر المتخصـــص والمســـتقل للمرافـــق العمومیـــة بغیـــة إشـــباع الحاجـــات العامـــة بكفـــاءة 

وفاعلیة وجودة وفقا لمقتضیات المصـلحة العامـة، وبسـبب دورهـا هـذا تحـوز قیمـة علمیـة وقانونیـة 

دان القانون الإداري والعام كموضوع دراسـة وبحـث علمـي، كمـا أن لهـا أهمیـة عملیـة مهمة في می

وواقعیــة ووجـــود قـــانوني قـــائم بذاتــه بصـــفتها شـــخص معنـــوي عــام یتـــولى أعبـــاء الخدمـــة العمومیـــة 

وتــوفیر احتیاجــات المــواطنین بصــفة مباشــرة، وقــد عرفــت المؤسســة العمومیــة منــذ نشــأتها تطــور 

وم والنظـــام القـــانوني وتعرضـــت إلـــى أزمـــة  لـــم تفقـــدها بریقهـــا و قیمتهـــا مشـــهود مـــن ناحیـــة المفهـــ

العلمیة والعملیة؛ ومن اجل الإحاطة بذلك بشكل منهجي ومنظم سنقسم هـذا الفصـل إلـى مبحثـین 

  :        في التالي

                                                           

  .06محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  1

  . 08و 02ص  نفس المرجع، 2
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  تحدید مفهوم المؤسسة العمومیة بوجه عام: المبحث الأول

ضــبوط ودقیــق للمؤسســة العمومیــة بســبب لــیس مــن الیســیر ضــبط وتحدیــد مفهــوم قــانوني م

التطورات والأزمات التي عصفت بهـذا الأخیــر منـذ فجـر ظهـوره فـي فضـاء القـانون الإداري والـى 

غایة الآن، حیث مازال الجدل الفقهي لم یحسم فـي مسـالة المؤسسـة العمومیـة كمصـطلح ومفهـوم 

القانونیــة المشــابهة لــه، لكــن مســتقل وقــائم بذاتــه ومتمیـــز عــن المصــطلحات والهیئــات والأشــخاص 

التـي )  عمومیات حول المؤسسـة العمومیـة(بغض النظر عن ذلك هناك شبه إتفاق فقهي یتعلق بـ

  ).تمییـز المؤسسة العمومیة عن بعض ما یشابهها(من خلال یمكن  

  عمومیات حول المؤسسة العمومیة: المطلب الأول

مراجعـة أســلوب التسـییر المباشــر  فــي إن الضـرورات العملیــة دفعـت المشــرع الفرنسـي إلــى  

إدارة وتســــییر المرفــــق العــــام بســــبب قصــــوره فــــي مواكبــــة  الحاجــــات العامــــة لجمهــــور المــــواطنین 

المتجددة والمتنوعة والمتزایدة بإستمرار، وذلك عن طریق ابتداع حل جدیـد لإشـباع هـذه الحاجـات 

لمرافــق العامــة، ویعبــر یقــوم علــى وجــود أشــخاص معنویــة متخصصــة تضــمن التســییر المســتقل ل

المؤسسـة العمومیـة فكـرة أو حـل ابتدعـه  أن:" بـالقول) حمـاد محمـد شـطا(عن هـذه الفكـرة الأسـتاذ 

وللمؤسســات العمومیــة علــى تبــاین أنواعهــا وأنظمتهــا   1،..."المشــرع لیقابــل بــه الضــرورات العملیــة

  :  القانونیة مجموعة من العمومیات المشتركة بینها  والتي سنتطرق إلیها في التالي

  نشأة فكرة المؤسسة العمومیة: الفرع الأول

إن القانون لیس فقـط عبـارة عـن مجموعـة مـن القواعـد العامـة والمجـردة والملزمـة فهـو كـذلك 

جتمــاعي تعكــس الأوضــاع السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة الســائدة فــي مجتمــع قواعــد ســلوك ا

معــین؛ وخــلال فتــرة طویلــة مــن الــزمن كــان القــانون الإداري فــي فرنســا یتســم بطــابع لیبرالــي حــاد 
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یســعى جاهــدا للحــد مــن تــدخل الدولــة فــي المبــادرات الفردیــة قــدر الإمكــان وعبـــر عــن ذلــك الفقیــه 

ــــروة، إن : " ولبـــالق) مـــوریس هوریـــو( إن الدولـــة لیســـت شـــركة للعمـــل بصـــورة جماعیـــة لإنتـــاج الث

وهـو مـا یتماشـى مـع النظـام الرأسـمالي الـذي  2،...."لخدماتها هدفا یتمثل فـي الحفـاظ علـى الأمـن

بالإضـــافة للاضـــطلاع .....) الأمـــن، الـــدفاع، العدالـــة(یحـــدد دور الدولـــة فـــي الوظـــائف التقلیدیـــة 

  . التي لا یقدر أو یعزف الأشخاص على القیام بهاببعض النشاطات العامة 

لكن بسبب الضرورات الاقتصادیة والاجتماعیة والأزمـات الاقتصـادیة الدوریـة التـي مـر بهـا 

وظـــائف الدولـــة لتشـــمل  وتوســـع 3، -1929مـــثلا الأزمـــة الاقتصـــادیة لســـنة  –النظـــام الرأســـمالي 

العامــة، وتعــاظم دورهــا وكثــرة مجــالات نشــاطات تخــرج عــن وظائفهــا التقلیدیــة لإشــباع الحاجــات 

تــدخلها ممــا جعلهــا عـــاجزة علــى الاضــطلاع بعــبء هـــذه المســؤولیات العدیــدة والمتنوعــة، الأمـــر 

الذي دفعها إلى البحث عن طریقة قانونیة ووسیلة تنظیمیة تستطیع مـن خلالهـا الوصـول للفعالیـة 

لدولة إنشـاء هیئـات تتمتـع بالشخصـیة المرجوة وإدارة هذه الوظائف المتعددة بكفاءة، حیث ارتأت ا

   4.المعنویة والاستقلالیة والتخصص وبذلك ظهرت للوجود فكرة المؤسسة العمومیة

 تعریف المؤسسة العمومیة وإشكالاته: الفرع الثاني

تطور مفهوم المؤسسة العمومیة عبـر عدة مراحل والمتمثلة في المرحلـة الأولـى الممتـدة مـن 

حیـث لـم یكـن للمؤسسـة العمومیـة مـدلول واضــح ودقیـق،  19الثورة الفرنسـیة حتــى منتصـف القـرن

ـــاني مـــن القـــرن  ـــة كمفهـــوم  19ومـــع النصـــف الث ـــدریجیا معـــالم المؤسســـة العمومی ـــدأت تتضــــح ت ب

                                                                                                                                                                                           

ـــات الجــــــــامعیة، رســالة ماجســتیر، مدرســة : رشــید بــوبكر، المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع العلمــي والثقــافي والمهنــي 1 المؤسســـ

؛ محمــد دده، قــانون المؤسســات العمومیــة فــي موریتانیــا ،  02، ص 2016-2015الــدكتوراه، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر، 

  .71، ص2016، 44عدد مجلة الفقه والقانون،

  .09، ص 1986أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  2

-2010بوزیــدي غلابــي، مفهــوم المؤسســة العمومیــة، رســالة ماجســتیر فــي القــانون، جامعــة العربــي بــن مهیــدي أم البــواقي،  3

  . 01، ص 2011

  .01رشید بوبكر، مرجع سابق ، ص  4

  .01بوزیدي غلابي، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -
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خاصــة وأنــه فــي البدایــة لــم تكــن هنــاك إلا فئــة واحــدة  1عــن الهیئــات المشــابهة لــه،قــانوني متمیـــز 

والتـــي كانــت تتمیـــز عــن مؤسســات الخــواص مــن  ،Etablissement publicللمؤسسـة العمومیــة وهــي 

ـــة  ـــانوني وعـــن المؤسســـة ذات النفـــع العـــام مـــن ناحیـــة الطبیعـــة القانونی زاویـــة الهـــدف والتنظـــیم الق

الأخیــــرة تعتبــــر مجموعـــة خاصـــة لا تتـــولى تســـییر المرافـــق العمومیـــة رغـــم   ومحـــور النشـــاط فهـــذه

    2.اعتـراف الإدارة لها بالمنفعة العامة

 Etablissementهــذا مــا جعــل التعریفــات التقلیدیــة تكــاد تجمــع علــى أن المؤسســة العمومیــة 

public مرفـق عـام مـنح الشخصـیة المعنویـة: " هـي 
Les établissements publics sont les services 

publics aux quels la personnalité morale à été conférée. "،3  وهــو مــا یتماشــى ودور الدولــة

التقلیـــدي حینهـــا التـــي لـــم تكـــن تتـــدخل فـــي النشـــاطات الصـــناعیة والتجاریـــة التـــي تشـــبه نشـــاطات 

مامــــا عــــن الخــــواص،  وكانــــت نشــــاطاتها تنصــــب علــــى وظائفهــــا الأساســــیة التقلیدیــــة المختلفــــة ت

 –ومـن  ناحیـة الغایـة  -نشـاط ذو  طـابع إداري –المشروعات الخاصة من ناحیة طبیعة النشاط 

  .  -المصلحة العامة

لقــد عرفــت :" بــالقول ) جــورج فیــدال(ویعقــب علــى الفكــرة التـــي یحملهــا هــذا التعریــف الفقیــه  

، إلا أن المعنویــة مرفــق عــام مــنح الشخصــیةالمؤسســة العمومیــة بشــكل أســتقر علیــه الفقــه بأنهــا 

هـــذا التعریـــف لا یصـــور الواقـــع لأنـــه لا یشـــمل كـــل المؤسســـات العمومیـــة وبـــالأخص الجمعیـــات 

وبالتالي یبقى التعریف السلبي للمؤسسة العمومیة صـحیحا أي المؤسسـة العمومیـة كـل ....النقابیة

ویتـــرجم ذلــك بصــورة واضـــحة موقــف الفقیــه  4،."شــخص عــام غیـــر الدولــة أو الأشـــخاص الإقلیمیــة

  . المتحفظ من هذا التعریف التقلیدي الذي یرى أنه یبقى قاصرا حتى في فترة ازدهاره

                                                           

  .01رشید بوبكر، مرجع سابق،  ص  1

  . 444أحمد محیو، مرجع سابق، ص   2

بغـداد كمـال، النظــام القـانوني للمؤسسـة العامـة المهنیــة فـي الجزائـر، رسـالة ماجســتیر  فـي الحقـوق، كلیـة الحقــوق، : نقـلا عـن  3

  . 14، ص 2012-2011دة، ، بن یوسف بن خ01جامعة الجزائر

  . 19بوزید غلابي، مرجع سابق، ص  4
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هــذا التعریــف التقلیــدي الــذي لــم یصــمد طــویلا نتیجــة للتحــولات التــي أصــابت دور ووظیفــة 

ي وظهــور المرافــق العمومیــة الدولــة التقلیدیــة بعــد امتــداد وظائفهــا إلــى المجــالین الصــناعي والتجــار 

الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة التي تستعیر من قواعد القانون الخاص ما 

فرقــت الفقــه وســببت  1یلائمهــا، وهــو مــا جعــل المفهــوم التقلیــدي للمؤسســة العمومیــة یصــاب بأزمــة

لــم تعــد ذلــك الشــخص جــدل فقهــي حــول تعریــف المؤسســة العمومیــة، ذلــك أن المؤسســة العمومیــة 

الإداري العــام الــذي یســعى لتحقیــق المصــلحة العامــة ویخضــع للقــانون العــام بــل أصــبحت كــذلك 

تقــوم بنشــاطات خاصــة تشــبه نشــاطات الخــواص ولا تحمــل الصــبغة الإداریــة ولا تخضــع للقــانون 

  .      العام وحده

هـا الأســتاذ بغـض النظـر عـن ذلـك حــاول بعـض الفقـه تعریـف المؤسســة العمومیـة حیـث عرف

شـخص إداري اعتبـاري مـن النمـوذج التأسیسـي، الهـدف مـن إحـداثها تـأمین :" بأنهـا) أحمد محیـو(

وهنــاك تعریــف  2،..."التســییر المســتقل لمرافــق الدولــة أو البلدیــة أو الولایــة أو لشــخص عــام آخــر

المؤسسـة العمومیـة شــخص عمـومي یقـوم بنشـاط متخصـص، وتعتبــر :"آخر یرى صاحبه أنها أي

المؤسســة العمومیــة : وهنــاك تعریــف ثالــث یـرى صــاحبه أن  3،)"المرفقیـة(كـأداة للامركزیــة التقنیــة 

 4..".مرفق عام یقوم على إدارته هیئة أو منظمة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة :" هي

 الخصائص العامة للمؤسسة العمومیة: الفرع الثالث

الكلاســـیكیة التــــي توضــــح مفهومهـــا إن المؤسســـة العمومیـــة لهـــا مجموعـــة مـــن الخصـــائص 

والتــي بهــا تتفــرد عــن الأجهــزة الإداریــة  Amel Aouij Mrad(،5(الحقیقـــي حســب تعبیـــر الأســتاذة 

                                                           

  .01نفس المرجع، ص  1

  .443أحمد محیو، مرجع سابق، ص  2

-2011ضریفي نادیـة، المرفـق العـام بـین ضـمانات المصـلحة العامـة وهـدف المردودیـة ، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة الجزائـر،  3

  . 47، ص 2012

  . 307محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص 4

  .50ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص   5



 عبدالوهاب محمد  /د                                                                   محاضرات في مادة المؤسسة والمرفق 
 

8 
 

المســــیرة بصــــفة مباشــــرة مــــن قبــــل الدولــــة، ومــــن خلالهــــا تتمیـــــز عــــن بــــاقي المؤسســــات والهیئــــات 

    :المشابهة لها، وتتمثل هذه الأخیـرة في الخصائص الثلاثة التالیة

 الشخصیة المعنویة العمومیة : أولا

هـــو كـــل مجموعـــة مـــن الأشــــخاص :" یمكـــن تعریـــف الشــــخص المعنـــوي أو الاعتبـــاري بأنـــه

تســــتهدف تحقیــــق غــــرض مـــــشترك، وكــــل مجموعــــة مــــن الأمــــوال ترصــــد لتحقیـــــق هـــــدف محـــــدد، 

اسـتقلالاً عـن الأفـراد  ویعتـرف لهـا القـانون بالشخصیة القانونیة التـي تجعلهـا أهـلاً للإلتــزام والإلـزام

وتتمتـــع المؤسســـة العمومیـــة بالشخصـــیة المعنویـــة أو الاعتباریـــة التـــي  1،"أو الأمـــوال المكونـــة لهـــا

 2تعتبـــر إحــدى خصائصــها الرئیســیة، حیــث  یعتـــرف لهــا القــانون ویمنحهــا  الشخصــیة المعنویــة،

  . وهو ما یؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

ویتحقــق ذلــك إمــا بشــكل عـــام، وذلــك . قیــام للشــخص الاعتبــاري إلا بقــانونلا : " ذلــك لأنــه 

ومن هنـا یكتسب الشخصـیة . بأن یضع المشرع الشروط التـي إذا توافرت قام الشـخص الاعتباري

الاعتباریة كل مجموعة من الأفراد أو الأمـوال، تـوافرت فـي حقهـا الشـروط المنصـوص علیهـا فـي 

وقد لا یضـع التشـریع الشـروط العامـة، هنـا یلـزم . دار قانون بشأنهاالتشریع، ودون حاجة إلى إص

  3."وبـدیهي أنه لیس هناك مانع من اعتناق الأسلوبین معا. صدور قانون في كل حالة على حدة

الأشــخاص :" مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أن  49وفــي هــذا الســیاق نصــت المــادة 

  :الاعتباریة هي

  لایة،الدولة، البلدیة، الو  -

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، -

                                                           

  . 73و72،  ص www.pdffactory.comمحمد الشافعي ابو راس، القانون الإداري،  1

  .50مرجع سابق، ص ضریفي نادیة،   2

  . 75و74محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  3



 عبدالوهاب محمد  /د                                                                   محاضرات في مادة المؤسسة والمرفق 
 

9 
 

  الشركات المدنیة والتجاریة، -

  الجمعیات والمؤسسات، -

  الوقف، -

  1."كل مجموعة أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة -

ویتــــرتب علـــى تمتـــع المؤسســـة العمومیـــة بالشخصـــیة المعنویـــة أو الاعتباریـــة مجموعـــة مـــن 

یتمتــع :" مــن القــانون المــدني الجزائــري التــي نصــت علــى التــالي  50علیهــا المــادة النتــائج نصــت 

الشــخص الاعتبــاري  بجمیــع الحقــوق إلا مــا كــان منهـا ملازمــا لصــفة الإنســان، وذلــك فــي الحــدود 

  .التي یقررها القانون

  : یكون لها خصوصا -

  ذمة مالیة، -

  ي یقررها القانون،أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو الت -

  .......موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها، -

  نائب یعبر عن إرادتها، -

  2."حق التقاضي  -

 خضوع المؤسسة العمومیة لمبدأ التخصص : ثانیا

من النتـائج المترتبـة علـى مـنح المؤسسـة ) le principe de spécialité(یعتبـر مبدأ التخصص 

العمومیة الشخصیة المعنویة، فالقانون لا یمنح الشخصـیة المعنویـة إلا علـى أسـاس تحدیـد نشـاط 

                                                           

    من القانون المدني الجزائري 49المادة  1

  من القانون المدني الجزائري  50المادة  2
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الشخص المعنـوي بـالغرض الـذي قـام مـن أجـل تحقیقـه، ویكـون تحدیـد نشـاط الشـخص الاعتبـاري 

اط الـــذي یمارســـه الــــشخص فـــي مجـــال القـــانون العـــام بـــإقلیم معـــین أو بموضـــوع معـــین أي بالنشـــ

الاعتبــــاري تحقیقـــاً لغرضـــه المحـــدد، ولا یجـــوز للشـــخص الاعتبـــاري أن یمـــارس أو یباشـــر نشـــاطاً 

   1.خلاف لما حدده له القانون

وتخضــع المؤسســة العمومیــة لمعیــار تحدیــد النشــاط موضــوعیا، وهــو مــا یعنــي أن المؤسســة 

نص إنشائها حصرا ولا یجـوز لهـا ممارسـة العمومیة یجب علیها أن تقوم بالنشاطات المحددة في 

نشــــاطات تخــــرج عــــن ذلــــك أو أن تحیــــد عــــن المهــــام المنوطــــة بهــــا، وإلا اعتبـــــرت أعمالهــــا غیــــر 

فكل مؤسسة عمومیة تهدف لإشباع حاجات عامة محددة على سـبیل التخصـص، ولا  2مشروعة،

  .اطها الأصیلیعتبـر خروجا عن هذه القاعدة قیام المؤسسة ببعض النشاطات المكملة لنش

  : كالتالي) شارل دیباش(وقد عبر عن هذه الفكرة باللغة الفرنسیة الفقیه 

"L'établissement public est créé pour gérer un service public. Il est soumis au 

principe de spécialité. Ce la signifie qu'il ne peut avoir d'autre sphère d'activité que celle 

qui lui a été donnée par l'acte qui l'acréé".3 

 الاستقلالیة والرقابة الوصائیة : ثالثا

حیــث تعــد مــن حیــث المبــدأ جــزءً لا  4تتمتــع المؤسســة العمومیــة بإســتقلالیة نســبیة قانونیــة،

وإســـتقلالیة إداریـــة  5یتجـــزأ مـــن الجســـم الإداري للدولـــة، وتخضـــع للقـــوانین والأنظمـــة النافـــذة فیهـــا،

وغیـــر تابعـــة ) إداریــا(لیــة تســمح لهــا بتســییر نشـــاطاتها بحریــة وكفــاءة، فهــي مســـتقلة عضــویا وما

                                                           

  . 76و75محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص   1

  . وما بعدها 25بوزید غلابي، مرجع سابق، ص  2

  .76محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص:  نقلا عن 3

  .445أحمد محیو، مرجع سابق، ص   4

-2012، كلیــة الحقــوق، منشــورات جامعــة البعــث، ســوریا، )الجــزء الأول( المبــادئ العامــة / ســعید نحیلــي، القــانون الإداري  5

  .113،  ص 2013
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لجهة أو هیئة أو شـخص معنوي آخـر، ولهـا جهـاز إداري مسـتقل خـاص بهـا یتـولى مهمـة تسـییر 

  . المؤسسة، ومستقلة وظیفیا في اتخاذ وتنفیذ قراراتها، كما أن لها موارد ومیـزانیة خاصة بها

حیـث یـرى الأسـتاذ  1من یرى أن هذه الاسـتقلالیة لا تخـرج عـن الإطـار النظـري، لكن هناك

في هذا الشأن أن اعتماد أسلوب التعیین في تشـكیل أجهـزة المؤسسـة العمومیـة بمـا ) أحمد محیو(

فــي ذلــك جهازهــا التنفیــذي یقلــص مــن اســتقلالیتها عضــویا ووظیفیــا بشــكل واســع هــذا مــن ناحیــة، 

یـــا كثیـــرا مـــا تعتمــد المؤسســـات العمومیـــة خاصـــة الإداریـــة علـــى مســـاعدات ومــن ناحیـــة ثانیـــة واقع

  .وتمویل الدولة والجماعات المحلیة

وهــي نــوع مــن  2مقابــل هــذه الإســتقلالیة تخضــع المؤسســة العمومیــة إلــى الرقابــة الوصــائیة،

أنـــواع الرقابـــة الإداریـــة التـــي تمارســـها الجهـــات الإداریـــة الوصـــیة بموجـــب القـــانون علـــى الهیئـــات 

اللامركزیــة، وهــي رقابــة مشــروعیة تحــرص علــى مطابقــة الأعمــال للقــانون، وتكــون علــى الجهــاز 

    .الإداري ككل وعلى الأعضاء والأعمال

 بهامزایا المؤسسة العمومیة وعیو : الفرع الرابع

یحقــق أســلوب المؤسســة العمومیــة إذا تــم تطبیقــه بصــورة حســنة أربعــة مزایــا أساســیة والتــي 

  : یمكن إختصارها في التالي

 : الحریة والكفاءة: أولا

تســاهم المؤسســة العمومیــة فــي تحریــر المرافــق العامــة مــن الــروتین وقیــود الإدارة الحكومیــة 

 3تتفــق وتــتلاءم مــع طبیعــة نشــاط المرفــق وظرفــهالبیروقراطیــة بإتبــاع أســالیب إدارة خاصــة بهــا  

                                                           

  .52ضریفي نادیة، مرحع سابق، ص   1

  . 445ابق، ص أحمد محیو، مرجع س 2

  .53ضریفي نادیة، مرحع سابق، ص : راجع كذلك

  .36بوزید غلابي، مرجع سابق، ص  -

  .442، ص 2000ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  3
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وتحقــق الحریــة والســرعة فــي الأداء، خصوصــا وأن بعــض المرافــق تتطلــب إدارة مســتقلة ومتمیــزة 

عــن أســلوب الإدارة المباشــر القــائم علــى التعقیــد والــروتین الإداري الشــدید الــذي هــو ســمة الإدارة 

ائص المؤسسة العمومیة یضمن  الكفـاءة المركزیة، كما أن مبدأ التخصص الذي یعتبر احد خص

الفنیــة والتقنیــة المطلوبــة فــي الخدمــة التــي یقــدمها المرفــق أو النشــاط الموجــه للجمهــور بمــا یراعــي 

   1.اختلاف النشاطات عن بعضها البعض نظرا لطابعها الفني أو التكنولوجي أو التقني

ــــك أن المؤسســــة العمومیــــة تحقــــق للمرافــــق العامــــة التـــــي تــــدیره  ا، قـــــدراً مـــــن الاســـــتقلالذل

 وحریــــــــــــة الحركــــــــــــة، نتیجــــــــــــة تمتعهــــــــــــا بالشخصــــــــــــیة القانونیــــــــــــة المعنویــــــــــــة، وبهـــــــــــــذا یـــــــــــــتخلص

المرفق العام من عیوب أسلوب التسییر المباشرة الذي یجعل المرفق تابعا تبعیة مطلقة للسـلطات 

متخصصـة للقیـام المركزیة، فتتقیـد حركتـه، ممـا یـؤثر علـى نشـاطه وفاعلیتـه، كمـا أن إنشـاء هیئـة 

علــى شــؤون المرفــق العــام، یعنــي تخصــص المؤسســة فــي مجــال أو مجــالات معینــة مــن النشــاط، 

وهو ما یقتضي بالضرورة وجـود طائفـة مــن الفنیــین والتقنـین والخبــراء والمتخصصـین یتولـون هـذا 

سـتوى النشاط بإحترافیة، مما ینعكس على ارتفـاع مسـتوى أداء المرفـق، ویـؤدي إلـى رفـع جـودة وم

    2.الخدمة لصالح جمهور المنتفعین

 تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة : ثانیا

كما سبق الإشارة إلیه أعلاه تعتبر المؤسسة العمومیة حل ابتدعه المشـرع مـن أجـل تخفیـف 

عبء التسییر عن الدولة التي أصبحت تتـدخل فـي العدیـد مـن المجـالات والنشـاطات التـي كانـت 

وبالتــالي فــإن تــولي المؤسســات العمومیــة مســؤولیة القیــام بمجموعــة مــن  تخــرج عــن إختصاصــها،

النشــاطات المتنوعــة والمختلفــة یخفــف مــن أعبــاء الإدارة المركزیــة التــي یبقــى دورهــا یقتصــر علــى 

فالمؤسسة العمومیة تحرر الإدارة مـن أعبـاء التسـییر المباشـر للمرافـق وإشـباع  3الرقابة الوصائیة،
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یة بصـــفة مباشـــرة، مـــع ضــمان تحقیـــق أهـــداف الدولـــة وإشـــباع الحاجـــات بعــض الحاجـــات الأساســـ

العامــــة تحقیقــــا للصــــالح العــــام نظــــرا لاحتفــــاظ الســــلطة المركزیــــة بحــــق الرقابــــة علــــى المؤسســــات 

   1.العمومیة

وهـو مــا یعنــي أن انتهــاج أســلوب إدارة المرافـق العمومیــة بواســطة المؤسســات العامــة یخفــف 

بء ومسؤولیة تسییر جمیع المرافق وإشباع الحاجات العامة العدیـدة عن كاهل الإدارة المركزیة ع

والمتنوعــة بنفســها، كمــا هــو علیــه الحــال فــي أســلوب التســییر المباشــر الــذي یجعــل مســؤولیة إدارة 

المرفـق العـام علـى عـاتق السـلطة المركزیـة، حیـث أن إنشـاء هیئـة مسـتقلة یعفـي هـذه الأخیـرة مـن 

وتسـییر المرافـق بصـفة مباشـرة ، ویـوفر لهـا الكثیــر مـن الوقـت والجهـد  أعباء القیام بوظـائف إدارة

  . بأریحیة وكفاءة 2اللذان یساعداها علـى أداء مهامها الوطنیة والسیادیة

 الموضوعیة : ثالثا

من مزایـا أسـلوب المؤسسـة العمومیـة التخفیـف مـن تـأثیرات الاعتبـارات السیاسـیة علـى إدارة 

عامــــة، فالمؤسســــة العمومیــــة تحــــاول ســــلوك أفضــــل الطــــرق والســــبل المرفــــق وإشــــباع الحاجــــات ال

وهــو مــا 4بعیــدا عــن التیــارات السیاســیة والمــؤثرات الحزبیــة، 3الموضــوعیة مــن أجــل تحقیــق أهــدافها

یعنـــي أن المؤسســـات العمومیـــة تســـتند فـــي قراراتهـــا علـــى مبـــررات موضـــوعیة تضـــمن اســـتمراریة 

وجــودة الخدمــة العمومیــة بالدرجــة الأولــى، وبالتــالي لا یجــب أن تكــون نتیجــة دوافــع أو مــن أجــل 

تحقیق غایات سیاسیة، أو تحقیق مصالح شخصیة ضیقة تخرج عن المصلحة العامـة واعتبـارات 

  . لعامالصالح ا
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 تنوع مصادر التمویل : رابعا

تعتمـــــد المؤسســـــة العمومیـــــة علـــــى التمویـــــل الـــــذاتي وإعانـــــات الدولـــــة والجماعـــــات المحلیـــــة 

خصوصــــا الإداریــــة منهــــا، بالإضــــافة إلــــى ذلــــك تشــــجع المؤسســــة العمومیــــة الأفــــراد والأشــــخاص 

دا للهدف أو الأهداف المعنویة العامة والخاصة على تقدیم الهبات والوصایا للمرفق العمومي تأیی

التعلــیم، الرعایــة الصــحیة، : التــي یرمــي لتحقیقهــا وتعــود بــالنفع العــام علــى جمیــع الأشــخاص مثــل

وهـو مـا یــؤدي إلـى تنـوع التمویـل ووفــرة المصـادر المالیـة مـا یــنعكس  1،... المسـاعدات اجتماعیـة

  . وكفاءة إیجابا على الوضع المالي للمؤسسة ویساعدها على تأدیة مهامهما بأریحیة

إضافة إلى ذلك نستطیع القول أن قیـام السـلطات المركزیـة بعملیـة إنــشاء مؤسسـات مسـتقلة 

تتــولى إدارة المرافــق العامـة بنفســها، یمـنح فرصــة صـناعة وتكــوین جیـل قیــادي ثـاني یســتطیع بعــد 

ذلـــك تـــولى وشـــغل مناصـــب قیادیـــة علـــى مســـتوى الجهـــاز المركـــزي للدولـــة نتیجـــة تمتعـــه بالكفـــاءة 

الخبـرة اللازمة التي اكتسبها خـلال فتـرة عملـه فـي هـذه المؤسسـات، وبـذلك تتفـادى مخـاطر فـراغ و 

   2.بعض المناصب والوظائف العلیا، وتضمن شعلها برؤساء إداریین مقتدرین

رغم ذلك فإن أسلوب المؤسسـة العمومیـة قـد تشـوبه بعـض العیـوب التـي یمكـن حصـرها فـي 

  : النقطتین التالیتین

 ءة استخدام المؤسسة لاستقلالیتها إسا: أولا

ــــة خطــــورة إســــاءة اســــتخدام   ــــي تشــــوب أســــلوب المؤسســــة العمومی ــــوب الت ــــین العی إن مــــن ب

المؤسسة العمومیة لاستقلالیتها نتیجة تمتعهـا بالشخصـیة المعنویـة، والتـي منحهـا لهـا القـانون مـن 

ددها لهـا قـانون إنشـائها، أجل القیـام بمهامهـا وفقـا لمقتضـیات المصـلحة العامـة والأهـداف التـي حـ

ــــوم بإســــاءة اســــتخدام  ــــد تنحــــرف المؤسســــة عــــن المصــــلحة العامــــة أو تق ــــي بعــــض الأحیــــان ق فف
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فـرض رسـوم أو رفـع قیمـة الرسـوم : الصلاحیات الممنوحة لها بصـفة عمدیـة أو غیــر عمدیـة مثـل

منتفعــین، تلقائیــا بشــكل یخــالف القــانون، الامتنــاع عــن تقــدیم الخــدمات أو تقــدیم خــدمات ردیئــة لل

الإسراف وإساءة استخدام الأمـوال العامـة، تعیـین أو ترقیـة عـون أو أعـوان بشـكل مخـالف للقـانون 

  ... القیام بنشاطات أو توفیر خدمات تخرج عن اختصاصاتها 1،

 تعدد المؤسسات العمومیة : ثانیا

 مــن عیــوب أســلوب المؤسســة العمومیــة كــذلك تعــدد وكثــرة المؤسســات العمومیــة التــي تعمــل

حیـث یـؤدي فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى تكـرار المؤسسـات التـي تقـوم  2على تحقیق نفس الهـداف،

بأنشطة متماثلة ومتقاربة وتضارب نشاطاتها هذا من ناحیـة، ومـن ناحیـة ثانیـة یفضـي إلـى تكـرر 

وهـــي  3وتعـــدد بعـــض الخـــدمات والنشـــاطات علـــى حســـاب نشـــاطات أخـــرى لا تقـــل عنهـــا أهمیـــة،

الظاهرة التي عانت منها التجربة الفرنسیة، حیث أدى التعدد الشدید إلى تضـارب الاختصاصـات 

والتعـــارض بـــین المؤسســـات العامـــة والتنـــافس بینهـــا علـــى حســـاب المـــال العـــام، وغیـــاب التنســـیق 

     4.بینها

 لكـــن رغـــم ذلـــك یمكـــن تفـــادي هـــاتین الســـلبیتین أو هـــذین العیبـــین وتلافیهمـــا وذلـــك بواســـطة

  : الخطوتین التالیتین

 : بالنسبة لإساءة استخدام المؤسسة استقلالیتها .1

التـــي تعتبـــر ) الوصـــایة الإداریـــة(یمكـــن معالجـــة هـــذا العیـــب عـــن طریـــق الرقابـــة الوصـــائیة 

وصـحیحة مـن طـرف  6فـي حالـة فرضـها وتطبیقهـا بطریقـة واعیـة علمیـة 5صمام أمان وحل ناجح
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اســـتعمال جمیـــع الأســـالیب والطـــرق القانونیـــة للتأكـــد مـــن  الجهـــة المخولـــة قانونـــا، التـــي یمكـــن لهـــا

مطابقة أعمال المؤسسات العمومیة للقانون والأهداف المسطرة لهـا فـي نـص إنشـائها، وتقـدیم لهـا 

التوجیهــــات والإرشــــادات اللازمــــة لضــــمان مشــــروعیة أعمالهــــا وعــــدم مخالفتهــــا للقــــانون والتنظــــیم 

علیها الجزاءات الإداریـة اللازمـة المنصـوص علیهـا  المعمول به، وفي حالة مخالفتها ذلك تفرض

 .        قانونا

  : بالنسبة لتعدد المؤسسات العمومیة .2

ــنفس الغــرض یمكــن حلــه مــن  إن إشــكالیة تعــدد المؤسســات العمومیــة التــي تخــدم وتســعى ل

خـــلال إجـــراءین، یتمثـــل الإجـــراء الأول فـــي القیـــام بالدراســـات المیدانیـــة والعلمیـــة الضـــروریة قبـــل 

الشــروع فــي إنشــاء المؤسســة العمومیــة، أمــا الإجــراء الثــاني فیتمثــل فــي إلغــاء بعــض المؤسســات 

العمومیــــة الأقــــل أهمیــــة، دمــــج بعــــض المؤسســــات العامــــة مــــع مؤسســــات أخــــرى التــــي لهــــا نفــــس 

الغــرض، تنشــیط التنســیق والتعــاون والتكامــل بــین المؤسســات العمومیــة التــي تتعــارض نشــاطاتها 

        1.الاجتماعات التنسیقیة الدوریةعن طریق اللقاءات و 

 یشابهها تمییز المؤسسة العمومیة عن بعض ما: المطلب الثاني

بســـــبب الأزمــــــة التــــــي أصــــــابت المفهــــــوم الكلاســـــیكي للمؤسســــــة العمومیـــــة ووجــــــود بعــــــض 

الأشـخاص الاعتباریة العامة والخاصة التي یشبه نشـاطها نشـاط هـذه الأخیــرة، فإنـه مـن الصـعب 

مؤسســة العمومیــة عــن بــاقي الأشـــخاص المعنویــة المشــابهة لهــا مــن النــاحیتین العضــویة تمییـــز ال

والوظیفیة ، لكن رغم ذلك بسبب الضرورة العلمیة والعملیة اجتهد فقه القانون الإداري  في تمییــز 

 :  هذه الأخیـرة عن باقي الهیئات والمؤسسات والأشخاص المعنویة، وأهمها التالي

 مؤسسة العمومیة والمؤسسة ذات المنفعة العامةال: الفرع الأول

                                                           

  .317ص  نفس المرجع،  1



 عبدالوهاب محمد  /د                                                                   محاضرات في مادة المؤسسة والمرفق 
 

17 
 

تعتبـر المؤسسة ذات المنفعة العامة الشخص الاعتبـاري الأكثــــــر شـبها بالمؤسسـة العمومیـة 

مجموعــة خاصــة لا تســیر مرفقــا عامــا لكــن نشــاطها یظهــر فائــدة مــا وتتمتــع بحمایــة الإدارة :"وهــي

هي تشبه المؤسسة العمومیـة مـن الناحیـة العضـویة وبالتالي ف 1،."التي تعترف لها بالمنفعة العامة

  :  والوظیفیة في نقطتین أساسیتین وهما

  التمتع بالشخصیة المعنویة،  .1

  . غایة نشاطها تحقیق المصلحة العامة .2

هنــا أن هــدف التمییـــز بــین المؤسســة العمومیــة والمؤسســة ذات " أحمــد محیــو"یــرى الأســتاذ 

القـــانوني، حیـــث أن المؤسســـة العمومیـــة شــــخص معنـــوي عـــام المنفعـــة العامـــة هـــو تحدیـــد النظـــام 

یخضـع للقــانون العـام بینمــا المؤسسـة ذات المنفعــة العامـة شــخص معنـوي خــاص یخضـع للقــانون 

الـــذي أصـــبح أقـــل  وینســـجم هـــذا الطـــرح مـــع المفهـــوم الكلاســـیكي للمؤسســـة العمومیـــة، 2الخـــاص،

والمرافــق  ابع الصــناعي والتجــاريوضــوحا وقیمــة بعــد ظهــور فئــة المؤسســات العمومیــة ذات الطــ

  . الاقتصادیة التي تخضع للقانون الخاص وأحیانا للقانونین الخاص والعام معا

ویمكــن تحدیــد معــاییر التمییـــز بــین المؤسســة العمومیــة والمؤسســة ذات المنفعــة العامــة فــي 

  :  النقاط الثلاثة التالیة

 : معیار إرادة ونیة المشرع .1

شـرع هـو مـن یحـدد الوصـف والطبیعـة القانونیـة للهیئـة المحدثـة إذا في كثیر من الأحیان الم

مــا كانــت مؤسســة عمومیــة أو مؤسســة ذات منفعــة عامــة، ویــنص علــى ذلــك بشــكل صــریح فــي 

تحـدث :"نص إنشائها، حیـث یـنص صـراحة فـي مـادة مـن مـواد نـص إنشـاء هـذه الهیئـة مـثلا علـى

تســـتحدث مؤسســـة " أو نصـــه علـــى " اليمؤسســـة عامـــة تتمتـــع بالأهلیـــة المدنیـــة والاســـتقلال المـــ

                                                           

  .444أحمد محیو، مرجع سابق، ص  1

  . 444نفس المرجع، ص   2

-Gustave Peiser, Droit administratif ,Dalloz ,26 édition, 2014 ,d p172 
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، وهكــذا دوالیــك، وفــي حالــة عــدم "عمومیــة تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة العامــة والاســتقلال المــالي

 . وجود ذلك نلتجئ لمعیار امتیازات السلطة وأصل المؤسسة

  ): أصل المؤسسة(جهة الإنشاء  .2

ن أصـل المؤسسـة المتعلـق إذا لم یحـدد المشـرع الطبیعـة القانونیـة للهیئـة المحدثـة، نبحـث عـ

بجهة إنشائها، بحیث أن كل مؤسسة تقوم بإنشائها السـلطات العامـة تعتبـر مؤسسـة عمومیـة، أمـا 

  1.إذا كانت المبادرة الخاصة هي من كانت وراء إنشاء المؤسسة تعتبر مؤسسة ذات منفعة عامة

 :معیار امتیازات السلطة العامة .3

المعیـار الثالـث مـن معـاییر تمییـز المؤسسـة العمومیـة  یعتبـر معیار امتیازات السلطة العامة

عن المؤسسة ذات المنفعة العامة، والذي كثیـرا مـا یلجـا إلیـه القضـاء الإداري الفرنسـي فـي تحدیـد 

طبیعة المؤسسة، ومفاده أن كل مؤسسة یمنحهـا ویعطیهـا المشـرع امتیـازات السـلطة العامـة تعتبـر 

  .والعكس صحیح 2مؤسسة عمومیة

  المؤسسة العمومیة والمرفق العام: الثانيالفرع 

مــــن بــــین المفــــاهیم ذات الصــــلة ببعضــــها الــــبعض بصــــفة وثیقــــة المرفــــق العــــام والمؤسســــة 

العمومیة حیـث ارتبطـت بـه تقلیـدیا، ویعنــي المرفـق انطلاقـا مـن المعیـار العضـوي التقلیـدي جمیـع 

 –ذلك المؤسســـة العمومیـــة الأجهـــزة والمؤسســـات الإداریـــة علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ، كمـــا یعنــــي كـــ

، أما من ناحیة التعریف التقلیدي المادي فإن المرفـق هـو نشـاط یهـدف  -معیار المرفق المؤسسة

لتحقیــق المصــلحة العامــة فــي حــین أن المؤسســة العمومیــة هــي جهــاز أو هیئــة تتمتــع بالشخصــیة 

ل المرافــق تتمتــع المعنویــة تتــولى إدارة هــذا النشــاط بصــفة مســتقلة، بالإضــافة إلــى ذلــك لیســت كــ

                                                           

  444أحمد محیو، مرجع سابق، ص  1

  .445نفس المرجع، ص   2
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بالشخصـیة المعنویـة بخـلاف ذلـك تتمتـع جمیـع المؤسسـات العمومیـة بهـا، بنـاءً علیـه یمكـن القـول 

  "  كل مؤسسة عمومیة مرفق ولیس كل مرفق مؤسسة عمومیة:"  أن 

 المؤسسة العمومیة والجمعیات والمنظمات المهنیة: الفرع الثالث

اتفاق مجموعة من الأفراد بغرض تحقیـق هـدف الجمعیة هي شـخص اعتباري تتكون نتیجة 

وقـد  1،........أو أهداف غیـر مادیة خیریة أو ثقافیـة أو فنیـة أو علمیـة أو ریاضـیة أو اجتماعیـة

ـــ 1433صــفر 18المــؤرخ فــي  06-12عرفهــا القــانون رقــم  المتعلــق  2012ینــایر  12الموافــق ل

جمعیــة فــي مفهــوم القــانون، تجمــع أشـــخاص تعتبـــر ال: "بالجمعیــات فــي المــادة الثانیــة منــه كالتــالي

ویشتــــرك هـــؤلاء . أو معنـــویین علـــى أســـاس تعاقـــدي لمـــدة محـــدودة أو غیــــر محـــدودة /طبیعیـــین و

ــــر مـــربح.......الأشــــخاص ـــي والاجتمـــاعي .....تطوعـــا ولغـــرض غی ، لاســـیما فـــي المجـــال المهن

اطاتها وأهـــدافها ضــــمن ، یجـــب أن ینــــدرج موضـــوع نشــــ.....والعلمــــي والــــدیني والتربـــوي والثقــــافي

  2....   ".الصالـح العام

ومــــن بــــین أنــــواع الجمعیــــات التـــــي تشتـــــرك مــــع المؤسســــة العمومیــــة فــــي التســــمیة العربیــــة 

تلك المنصوص علیها في المـادة  )fondations(وتختلف عنها في المصطلح الفرنسي) المؤسسة (

المؤسســة هیئــة ذات طــابع خــاص تنشــأ بمبــادرة مــن : " مــن نفــس القــانون التــي نصــت علــى  49

شـــخص أو عـــدة أشـــخاص طبیعیـــین أو معنـــویین عـــن طریـــق أیلولـــة أمـــوال أو أمـــلاك أو حقـــوق 

ویمكنهـــا أیضـــا اســـتلام هبـــات ووصـــایا . موجهـــة لترقیـــة عمـــل أو نشـــاطات محـــددة بصـــفة خاصـــة

وتتمثــل أوجــه الشــبه والاخــتلاف   3؛."حســب الشــروط المنصــوص علیهــا فــي التشــریع المعمــول بــه

  :بین الجمعیة والمؤسسة العمومیة في النقاط التالیة

                                                           

  . 107، بدون معلومات أخرى، ص )نظریة الحق(فریدة محمدي، المدخل للعلوم القانونیة   1

  المتعلق بالجمعیات 2012ینایر  12الموافق لـ 1433صفر 18المؤرخ في  06-12من القانون رقم  02المادة  2

  المتعلق بالجمعیات 2012ینایر  12الموافق لـ 1433صفر 18المؤرخ في  06-12من القانون رقم  49المادة  3
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ـــــة .1 تتمتـــــع كـــــل مـــــن الجمعیـــــة والمؤسســـــة بالشخصـــــیة المعنویـــــة : الشخصـــــیة المعنوی

عتبــــر العمومیـــة، لكـــن یختلفـــان فـــي التنصـــیف حســـب طریقـــة وجهـــة الإنشـــاء، حیـــث ت

الجمعیات أشـخاص اعتباریة من النموذج التجمعـي فـي حـین أن المؤسسـات العمومیـة 

 هي أشخاص من النموذج التأسیسي،    

یمكــن للجمعیــات قبــول التبرعــات والهبــات مــن الأشــخاص : التمویــل والطــابع الربحــي .2

تطـوعي المعنویة العامة والخاصـة بینمـا لا تقبـل المؤسسـات العمومیـة التبــرع والعمـل ال

المجــاني مــن الخــواص، كمــا أنــه لا ینبغــي للجمعیــات تحقیــق الإربــاح بینمــا یمكــن ذلــك 

  1للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،

مثلهـا مثـل المؤسسـات 2تهدف الجمعیة إلى تحقیق الصـالح العـام: خدمة الصالح العام .3

 العمومیة التي تستهدف إشباع الحاجات العامة تحقیقا للمصلحة العامة، 

یمكـــن أن تنشـــط الجمعیـــة فـــي تخصـــص أو مجموعـــة مـــن التخصصـــات : التخصـــص .4

المتشــابهة فــي المضــمون، بینمــا المؤسســة العمومیــة ملزمــة بمبــدأ التخصــص ولا یمكــن 

  لها الخروج علیها، 

احیــــة الرقابــــة اللاحقــــة، تخضــــع المؤسســــات العمومیــــة لرقابــــة مــــن ن :طبیعــــة الرقابــــة .5

 . قضائیة وإداریة لاحقة في حین أن الجمعیات لا تخضع إلا للرقابة القضائیة

تلــك المرافــق التــي تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة :"إن المؤسســات أو المنظمــات المهنیــة هــي 

ي الأشـــخاص المرفقیــة التــي یكــون وهــ.والاســتقلال المــالي والإداري، وتتخــذ صــورة أو هیئــة نقابــة

وتعتبــر هـذه  3،.... "تعتبـر مـن أشـخاص القـانون العـام...موضوعها رقابة وتوجیه النشاط المهني

الأخیـرة أشـخاص معنویة عامة تقـوم بتسـییر مرافـق عمومیـة ذات طـابع مهنـي لا یعتبرهـا القضـاء 

                                                           

  . 42و41بوزید غلابي، مرجع سابق، ص 1

  المتعلق بالجمعیات 2012ینایر  12الموافق لـ 1433صفر 18المؤرخ في  06- 12من القانون رقم  02المادة : راجع 2

  . 23بغداد كمال، مرجع سابق،  3
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( فــي قضــیة 1942صــادر ســنة الإداري الفرنســي مؤسســات عمومیــة وفقــا لحكــم مجلــس الدولــة ال

BOUGUEN.(1  

 المؤسسة العمومیة والإدارة: الفرع الرابع

فـــالإدارة العامـــة لیســـت قابلـــة : "مـــن الصـــعب وضـــع تعریـــف جـــامع مـــانع لـــلإدارة العمومیـــة

كما یقول أحـد فقهـاء القـانون الإداري، ولكـن رغـم ذلـك اجتهـد فقـه " للتعریف لكنها قابلة للتوصیف

  :تعریفها من خلالالقانون الإداري في 

هــــي الجهـــاز أو مجموعــــة الأجهــــزة : لــــلإدارة العامـــة) التنظیمـــي(المـــدلول العضــــوي  .1

 .  الإداریة المركزیة واللامركزیة في الدولة

هـــي مجموعـــة الوظـــائف الإداریـــة التـــي : لـــلإدارة العامـــة) الـــوظیفي(المـــدلول المـــادي  .2

   1.تهدف لانجاز الوظائف الإداریة وإشباع الحاجات العامة

والجــدیر بالــذكر هنــا أن الإدارة تعتبـــر امتــدادا للســلطة التنفیذیــة أو بعبــارة أخــرى فــإن الإدارة 

  .  العمومیة هي الصورة الإداریة للسلطة التنفیذیة بینما تمثل الحكومة الصورة السیاسیة لها

مـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن الإدارة العمومیـــة مفهـــوم واســـع یشـــمل جمیـــع الأجهـــزة والنشـــاطات 

لإداریــة بمــا فیهــا فئــة المؤسســات العمومیــة هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة ثانیــة تختلــف المؤسســة ا

العمومیـــــة عـــــن الإدارة باعتبارهـــــا أســـــلوب غرضـــــه ضـــــمان التســـــییر المســـــتقل للمرافـــــق الوطنیـــــة 

والمحلیة، في حین أن الإدارة مصطلح یطلق غالبا علـى الهیئـات أو الأجهـزة أو المرافـق الإداریـة 

یر بأســـلوب الإدارة المباشـــرة كمـــا یطلـــق أحیانـــا علـــى المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع التـــي تســـ

 . الإداري

  المؤسسة العمومیة) أنواع(التمییز بین : الفرع الخامس

                                                           

  .43بوزید غلابي، مرجع سابق، ص  1
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إن من بین أهم المسائل التي تطرح نفسها على الباحث أثنـاء التطـرق إلـى تمییــز المؤسسـة 

العمومیـــة بصـــفتها نظـــام قـــانوني مســـتقل بذاتـــه ولـــه خصوصـــیته، هـــي مســـالة التمییـــز بـــین أنـــواع 

المؤسســـات العمومیـــة وتحدیـــد أوجـــه الشـــبه ومظـــاهر الاخـــتلاف بینهـــا والنتـــائج القانونیـــة المترتبـــة 

 : و ما سنناقشه في النقاط التالیةعلیها، وه

  ): E.P.A(المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري : أولا

الصورة التقلیدیة للمؤسسـة العمومیـة ) E.P.A(تعتبـر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري 

النظــام فــي فرنســا حینمــا كانــت الدولــة الحارســة تكتفــي بالقیــام بالوظــائف الإداریــة التقلیدیــة وحفــظ 

ومنهــــا إنتقلــــت إلــــى  2العــــام ولا تتــــدخل فــــي الحیــــاة الاقتصــــادیة المحفوظــــة للمبــــادرات الخاصــــة،

المنظومة القانونیـة الجزائریـة تحـت تسـمیات عدیـدة ومتنوعـة، حیـث أطلـق المشـرع الجزائـري علـى 

المؤسســــة، : أنــــواع المؤسســــات العمومیــــة الإداریــــة مجموعــــة مــــن المصــــطلحات نــــذكر مــــن بینهــــا

   3.، الدیوان، المعهد، الجامعة، والهیئات الإداریةالمركز

لكــن بغــض النظــر عــن ذلــك فــإن تعــدد التســمیات لا یغیــر شــیئاً مــن الطبیعــة القانونیــة لهــذه 

الأخیرة، بإعتبار أن العبرة بالمقاصد والمعاني ولیست بالتسمیة فالمؤسسـة العمومیـة نظـام قـانوني 

شــائع التــداول، والتــي یمكــن تعریفهــا بصــورة مبدئیــة مســتقل وقــائم بذاتــه ولیســت مجــرد مصــطلح 

شخص معنوي عام تؤسسه الدولة من أجل تسـییر مرفـق نشـاطه ذو طـابع إداري : "مبسطة بأنها 

مرفق عام نشـاطه ذو طـابع إداري منحـه :" ، أو أنها."وهي تخضع للقانون العام وتستخدم أسالیبه

   ".لعام وتستخدم أسالیبهالقانون الشخصیة المعنویة، وهي تخضع للقانون ا

  ) :E.P.I.C(المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري : ثانیا

                                                                                                                                                                                           

   .وما بعدها 11سعید نحیلي، مرجع سابق، ص  1

   452و451أحمد محیو، مرجع سابق، ص   2

صـوت القـانون،  خالد عطوي، القانون الواجب التطبیق على الهیئات العمومیة فـي الجزائـر، مجلـة: لمزید من التفاصیل راجع  3
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تتمثل المسائل الجدیرة بالذكر أثناء التطرق لهذا النوع مـن المؤسسـات العمومیـة همـا تحدیـد 

عــن مفهـوم لهــا وتمییزهـا عــن المؤسسـات العمومیــة الصـناعیة نظــرا للشـبه الكبیـــر بینهمـا ممــا نـتج 

الكثیـــر  مــن اللغــط والخلــط بــین المفهــومین علــى تباینهمــا وعــن المؤسســات الإداریــة الأكثــر شــبها 

  . بها

  ):E.P.I.C(مفهوم المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري  .1

أطلــــــــق المشــــــــرع الجزائــــــــري كــــــــذلك علــــــــى المؤسســــــــة العمومیــــــــة ذات الطــــــــابع الصــــــــناعي 

الصــــندوق، الــــدیوان، الشــــركة، الغرفــــة، : التســــمیات مــــن بینهــــا مجموعــــة مــــن ) E.P.I.C(والتجــــاري

یمكــن تعریــف :" كالتــالي) ناصــر لبــاد(وقــد عرفهــا الأســتاذ  1؛..المؤسســة، المعهــد، الوكالــة، البریــد

المؤسســات العمومیــة الصــناعیة والتجاریــة بأنهــا المرافــق التــي یكــون موضــوعها نشــاطا تجاریــا أو 

وتتخـــذها الدولـــة والجماعـــات المحلیـــة . صـــناعیا مماثـــل للنشـــاط الـــذي تتـــولاه الأشـــخاص الخاصـــة

وهــي تخضــع فــي هــذا . هــا ذات الطــابع الصــناعي والتجــاريكوســیلة لإدارة مرافق) الولایــة والبلدیــة(

  2.".لأحكام القانون العمومي والقانون الخاص معا كل في نطاق محدد

التمییز بین المؤسسـة العمومیـة ذات الطـابع الصـناعي والتجـاري والمؤسسـة العمومیـة  .2

 :الاقتصادیة

یــــة الاقتصــــادیة المتعلــــق بتنظــــیم المؤسســــة العموم 04-01مــــن الأمــــر  02عرفــــت المــــادة 

شـركات تجاریـة تحـوز فیهـا الدولـة أو :" بأنها 2001أوت  20وتسییرها وخصخصتها المؤرخ في 

شخص معنوي خاضع للقانون العام أغلبیة رأس مالها الاجتمـاعي بصـفة مباشـرة أو غیـر مباشـرة 

 01/05، ونصــت المــادة " )droit commun(وهــي خاضــعة للقــانون العــام بمفهــوم الشــریعة العامــة 

من نفـس الأمـر علـى أن المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة تخضـع فـي إنشـائها وتنظیمهـا وسـیرها 

                                                           

   .813و 812خالد عطوي، مرجع سابق، ص   1
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لـذات الأحكــام التــي تخضــع لهــا شــركات رؤوس الأمـوال المنصــوص علیهــا فــي القــانون التجــاري؛ 

  : وبالتالي تتمثل خصائص المؤسسة الاقتصادیة في

 ،الشخصیة المعنویة الخاصة باعتبارها شركات تجاریة  

 ،الطبیعة التجاریة والصناعیة لنشاطها 

 ،حیازة الدولة أو شخص معنوي عام أغلبیة رأس مالها الاجتماعي 

  1).الخاص(الخضوع لأحكام القانون التجاري  

بالتــــــالي فــــــإن المؤسســــــة العمومیــــــة الاقتصــــــادیة تختلــــــف تمامــــــا عــــــن المؤسســــــة العمومیــــــة 

Etablissement public  فرعـا مـن فروعهـا، وإن كانـت تشـترك معهـا فـي ولیست نوعا من أنواعهـا أو

، وبعـــض الخصـــائص الأساســـیة الأخـــرى،  )المؤسســـة(التســـمیة العربیـــة الشـــائعة تحـــت مصـــطلح 

فإنها تختلف عنها في مسالة أساسیة تعتبر جوهر المؤسسة العمومیة وهي ارتباطها بمرفـق عـام، 

خدمــة عمومیــة مرفقیــة تحقیقــا  حیــث أن المؤسســات الاقتصــادیة لا علاقــة لهــا بــالمرفق أو تقــدیم

للمصلحة العامة، ونشاطاتها تجاریة وصناعیة تنافسیة تشبه نشاطات الخواص تهدف مـن ورائهـا 

  .لتحقیق الأرباح

لا تســـتهدف ) E.P.I.C(فـــي حـــین أن المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري

ن ورائهـا لإشـباع الحاجـات العامـة تحقیق الربح بصفة أساسیة، وإنما تقوم بخدمة مرفقیة تسـعى مـ

ویكــون ذلــك فــي مقابــل رســوم أو إتــاوات أو مبــالغ  2لجمهــور المنتفعــین تحقیقــا للمصــلحة العامــة،

مالیــة یــدفعها لهــا المنتفعــین، وغایتهــا مــن ذلــك تغطیــة أعبائهــا ونفقاتهــا المالیــة بصــورة ذاتیــة دون 

مالیــة مــن وراء الخــدمات التــي توفرهــا الاعتمــاد علــى إعانــات الدولــة ولــیس تحقیــق أربــاح وفوائــد 

  .  للمرتفقین

                                                           

بشیر الشریف شمس الدین، ملخص للمحاضرات المتبقیـة فـي مـادة القـانون العـام الاقتصـادي لطلبـة السـنة الثالثـة قـانون عـام،  1

   .07، ص 2021-2020،  السنة الجامعیة -02سطیف –منشورة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین 
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التمییز بین المؤسسـة العمومیـة ذات الطـابع الإداري والمؤسسـة العمومیـة ذات الطـابع  .3

  : الصناعي والتجاري

تشــبه المؤسســة العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري المؤسســة العمومیــة ذات الطــابع 

  :في أخرى كالتاليالإداري في بعض الأوجه وتختلف عنها 

تتمثـل أوجـه التشـابه بـین المؤسسـة العمومیـة الصـناعیة :  أوجه التشابه بین المؤسسـتین .1

 :والتجاریة والمؤسسة الإداریة في

 تسییر مرفق عام. 

 إنشائها وتنظیمها یكون بموجب نص تشریعي أو تنظیمي. 

 الشخصیة الاعتباریة العمومیة. 

 التمتع بامتیازات السلطة العامة . 

 :أوجه الاختلاف بین المؤسستین .2

  نشاط إداري غیر ربحي، نشاط صناعي وتجاري( من ناحیة النشاط.( 

  القانون العام، القانون العام والخاص( من ناحیة قواعد القانون المطبق.( 

  جــزء مــن میزانیــة الدولــة تخضــع لقواعــد المیزانیــة والمحاســبة، ( مــن ناحیــة المیزانیــة

 ).واعد القانون التجاريمیزانیة مستقلة تخضع لق

  منازعات إداریة، منازعات مختلطة( من ناحیة المنازعات.( 

  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة توفر صیغة أكثـر مرونة في تسییر المرفق لتكیفهـا

 1.بسهولة من النشاطات الاقتصادیة

  النظام القانوني للمؤسسة العمومیة: المبحث الثاني

  الجزائريعلى ضوء القانون 
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إن عـــدم وجـــود تعریـــف جـــامع مـــانع للمؤسســـة العمومیـــة لـــم یمنعهـــا  مـــن أن تتمیــــز بنظـــام 

قـانوني خــاص بهـا علــى بـاقي الأشـــخاص المعنویــة العامـة والـــخاصة والهیئـات والأجهــزة المســتقلة 

أو المســیرة مباشــرة مــن طــرف الدولــة، ویتـــرجم هــذا الأخیـــر خصــائص المؤسســة بصــفتها شـــخص 

تقل ومتخصــص یتــولى تســییر مرفــق عــام بنفســه ولــه تنظــیم قــانوني خــاص بــه یعكــس معنــوي مســ

هـــذه الخصـــائص مـــن ناحیـــة  المظهـــر العضـــوي والنشـــاط الـــوظیفي مـــع خضـــوعه للرقابـــة ضـــمانا 

لمشروعیة التصرفات الصادرة عنه، ولا تختلف الأسس والأطـر  والقواعـد العامـة لهـذا النظـام فـي 

مــول بــه فــي القــانون الجزائــري إختلافــا جــذریا، لكــن مــن ناحیــة القــانون المقــارن علــى مــا هــو مع

الأحكــام التفصــیلیة هنــاك بعــض الفــوارق یجــب مراعاتهــا، وعلیــه ارتأینــا تخصــیص هــذا المبحــث  

للنظــام القــانوني للمؤسســة العمومیــة علــى ضــوء القــانون الجزائــري، ودراســته مــن خــلال العناصــر 

  : التالیة

 وني للمؤسسة العمومیةالتنظیم القان: المطلب الأول

إن التنظیم القانوني للمؤسسـة العمومیـة،  یقتضـي دراسـة تنظـیم المؤسسـة العمومیـة انطلاقـا 

مــن مظهرهــا العضــوي كجهــاز مــن الأجهــزة الإداریــة لــه مكانــة ومركــز وتنظــیم قــانوني خــاص بــه 

ودراسـتها مـن زاویـة   ،)الفـرع الثـاني(وتكوینها القـانوني  )الفرع الأول(یظهر في إنشائها وإلغائها 

ـــوظیفي مـــن خـــلال وســـائل النشـــاط  ـــانون والتــــي  )الفـــرع الثالـــث(نشـــاطها ال ــــي منحهـــا لهـــا الق الت

بواســطتها یمكــن لهـــا الاضــطلاع بـــدورها فــي تســـییر وإدارة شــؤون المرفـــق علــى أحســـن وجــه بمـــا 

ن المطبـق یحقق مقتضیات المصلحة العامة  ویلبــي حاجیـات جمهـور المـرتفقین، ثـم تحدیـد القـانو 

  . من هذا المطلب) الفرع الرابع(علیها في 

  إنشاء المؤسسات العمومیة وإلغائها: الفرع الأول

یعتبـر إنشاء المؤسسات العمومیة وإلغائها أول مسـالة تقتضـي التطـرق إلیهـا لتعلقهـا بالحیـاة 

القانونیــة للمؤسســة منــذ ظهورهــا للوجــود كشـــخص معنــوي عــام وقــائم بذاتــه لــه دور ووظیفــة  إلــى 

غایــة نهایــة شخصــیتها القانونیــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك، وهــو مــا یســتوجب ضــرورة  تحدیـــد 
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المختصــة بــذلك بالنســبة للمؤسســات الوطنیــة والمحلیــة فــي القــانون المقــارن ثــم الجزائــري  الســلطة

 . بدایة من الإنشاء ونهایةً عند الإلغاء

 : إنشاء المؤسسات العمومیة: أولا

تتمتع الدولة بسلطة تقدیریة واسعة النطـاق فیمـا یتعلـق ببنـاء جهازهـا الإداري وتنظیمـه فهـي 

لا حصـر لهـا، ویسـري  1ة أو وحدات إداریة لامركزیـة إقلیمیـة أو مرفقیـةتملك إمكانیة إحداث وحد

ذلــك علــى المؤسســات العمومیــة الوطنیــة المختلفــة، والتــي تختلــف طریقــة وجهــة إنشــائها بــإختلاف 

الأنظمة القانونیة، حیث یرجع هذا الاختصاص في النظام القانوني الفرنسـي للمشـرع ویكـون ذلـك 

وهــو نفــس الأمـــر  2الحــالي، 1958مــن الدســتور الفرنســي لســـنة  34بموجــب قــانون وفقــا للمـــادة 

المعمول به في لبنان، بخلاف مصر التي یرجع فیها هـذا الاختصـاص للسـلطة التنفیذیـة بموجـب 

  . هذا بشكل عام في القانون الفرنسي والعربي المقارن 3قرار عن رئیس الجمهوریة،

وتبـاین بـین النصـوص الدسـتوریة والقانونیـة أما في القانون الجزائري هناك تذبذب وتضارب 

والممارســـة العملیـــة فـــي تحدیـــد الجهـــة المختصـــة بإنشـــاء المؤسســـات العمومیـــة الوطنیـــة، وهـــو مـــا 

جعــل فقــه القــانون الإداري ینقســم حــول هــذه المســألة إلــى طائفــة تــرى أن الســلطة المختصــة هــي 

السـلطة التشـریعیة إنطلاقـا مـن  السلطة التنفیذیة بینمـا تـرى الأخـرى أن صـاحبة الإختصـاص هـي

یبــدو أن المؤســس الدســتوري  2020وفــي ظــل التعــدیل الدســتوري الحــالي لســنة  4أحكــام الدســتور،

                                                           

  . 115سعید نحیلي، مرجع سابق، ص   1

  1958من الدستور الفرنسي لسنة  34المادة : راجع  2

  .307محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   3

م العــالي ومــا بعــدها؛ علــى ســبیل المثــال فــي مجــال التعلــی 54ضــریفي نادیــة، مرجــع ســابق، ص : راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل 4

والبحث العلمي قامت السلطة التشریعیة في الجزائر بإنشاء الكثیر من مؤسسات التعلیم العالي كمـا أنشـئت السـلطة التنفیذیـة هـي 

بوزیـــد : ؛راجــع كــذلك 813خالــد عطـــوي، مرجــع ســابق، ص : الأخــرى طائفــة مــن هــذه المؤسســات، راجـــع لمزیــد مــن التفاصــیل

  .اوما بعده 102غلابي، مرجع سابق، ص
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 139أدرج إنشــاء فئــة المؤسســات ضــمن مجــالات القــانون العــادي المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  2.رغم غموض هذا المصطلح حسب تعبیر الأستاذ بوسماح 1منه،

ســات العمومیــة المحلیــة یــتم إنشــائها بموجــب مــداولات صــادرة عــن المجــالس وبالنســبة للمؤس

 10-11مـــن قـــانون البلدیـــة  154و 153وفـــي هـــذا الســـیاق تـــنص المـــادتین  3المحلیـــة المنتخبـــة،

 4علــى انــه یمكــن للبلدیــة إنشــاء مؤسســة بلدیــة ذات طــابع إداري أو ذات طــابع صــناعي وتجــاري،

علــى انــه یمكــن للولایــة إنشــاء مؤسســة  07-12الولایــة مــن قــانون  148الــى 146ونصــت المــواد 

  5.عمومیة ولائیة إداریة أو صناعیة وتجاریة بموجب مداولة عن المجلس الشعبي الولائي

  : إلغاء المؤسسة العمومیة: ثانیا

إن السلطة التقدیریة الواسعة للدولة في بناء جهازها الإداري تمتد لتشـمل سـلطتها فـي إنهـاء 

ریة اللامركزیة التي أسستها، حیث تملك سـلطة إلغـاء هـذه الوحـدات بـأداة الإحـداث الوحدات الإدا

، فـإذا اسـتحدثت علـى سـبیل المثـال مؤسسـة عمومیـة بقـانون )توازي الأشكال(نفسها عملا بقاعدة 

إنهـاء الوجـود القــانوني :"ویعنــي إلغـاء المؤسسـات العمومیــة 6فینبغـي أن یـتم إلغاؤهــا بقـانون أیضـا،

معنوي عام ویخضع هذا الإلغاء بالنسبة للمؤسسات العمومیة الوطنیة لقاعـدة تـوازي لها كشخص 

بــنفس أداة  8بینمــا یمكــن حــل المؤسســات العمومیــة المحلیــة مــن قبــل الســلطة الوصــیة 7،"الأشــكال

  . الإنشاء أو بنص قانوني أعلى درجة، ویكون الإلغاء صریحا أو ضمنیا

                                                           

  . 2020المعدل سنة  1996من دستور  139المادة : راجع 1

  . 55ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  2

  .452أحمد محیو، مرجع سابق، ص  3

  .10-11من قانون البلدیة  154و 153المادتین   4

  . 07-12من قانون الولایة  148الى 146المواد   5

  .115سعید نحیلي، مرجع سابق، ص   6

  . 106بوزید غلابي، مرجع سابق، ص   7

  .56ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  8
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وإنهــــاء وجودهــــا القــــانوني مجموعــــة مــــن النتــــائج  ویترتـــب علــــى إلغــــاء المؤسســــة العمومیــــة 

  : أهمها

 ،نهایة الشخصیة المعنویة للمؤسسة العمومیة 

  نهایة الذمة المالیة للمؤسسة العمومیة وأیلولة أموالها إلى السلطة الوصـیة أو الجهـة

 1التي یحددها القانون أو المؤسسة أو الهیئة الجدیدة،

  الوظیفیة التي تجمع المؤسسة العمومیة بأعوانهانهایة الرابطة القانونیة والعلاقة. 

  التكوین القانوني للمؤسسة العمومیة: الفرع الثاني

المؤسسة العمومیة شـخص معنوي تتكون مـن مجموعـة الأمـوال والأشــخاص الـذین یشـغلون 

ویتلون تسییر أجهزتها التداولیـة والتنفیذیـة وآخـرون یشـتغلون بأعمـال ووظـائف تـدخل جمیعهـا فـي 

طار  تسییر  وإدارة شـؤون المرفـق العـام لإشـباع الحاجـات العامـة تحقیقـا للمصـلحة العامـة، وقـد إ

حـــدد المشـــرع الجزائـــري النظـــام القـــانوني لأعـــوان المؤسســـات العمومیـــة وتنظـــیم أجهزتهـــا وطبیعـــة 

 : أموالها، كالتالي

  أعوان المؤسسة العمومیة : أولا

القــانون الأساســي للوظیفــة العمومیــة فئــة المتضــمن  03-06مــن الأمــر  02حــددت المــادة 

یطبــق هـــذا القــانون الأساســي علـــى المــوظفین الــذین یمارســـون : " المــوظفین بنصــها علـــى التــالي

ـــــة ـــــي المؤسســـــات والإدارات العمومی ـــــةّ،  . نشـــــاطهم ف و المقصـــــود بالمؤسســـــات والإدارات العمومی

غیـــــر الممركـــــزة التابعـــــة لهـــــا المؤسســـــات العمومیـــــة، والإدارات المركزیـــــة فـــــي الدولـــــة والمصـــــالح 

والجماعــــات الإقلیمیــــة والمؤسســــات العمومیــــة ذات الطــــابع الإداري، والمؤسســــات العمومیــــة ذات 

الطــابع العلمــي والثقــافي والمهنــي، والمؤسســات العمومیــة ذات الطــابع العلمــي والتكنولــوجي وكــل 

                                                           

  .115سعید نحیلي، مرجع سابق، ص   1
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وعلیـــه فـــإن  1،"مؤسســـة عمومیـــة یمكـــن أن یخضـــع مســـتخدموها لأحكـــام هـــذا القـــانون الأساســـي 

أعــــوان المؤسســــات العمومیــــة ذات الطــــابع الإداري یعتبــــرون مــــوظفین ویخضــــعون لأحكــــام هــــذا 

  .  الأمر

یـعـتبــــر مـوظفــــاً كـــل عــــون عـــیّن فـــي : " منـــه الموظـــف بنصـــها علـــى 04وقـــد عرفـــت المـــادة 

ي العــون وبالتــالي یشــترط فــ 2،. ......"وظـیـــفة عمـومیـــة دائمــة ورســم فــي رتبــة فــي الســلم الإداري

  :لیكون موظف أن تتوفر فیه الشروط الثلاثة التالیة

 :التعیین في وظیفة عمومیة .1

یعتبـــر هـــذا الشـــرط شـــرطا جوهریـــا لیكـــون العـــون موظفـــا عمومیـــا، حیـــث یشـــترط أن تكـــون 

وظیفــة عمومیــة، ویعنــي ذلــك وجــوب أن یشــتغل العــون كعــون  3الوظیفــة التــي یشــغلها هــذا الأخیــر

حتـى یحمـل  4في مرفق عمومي یدیره شخص معنوي عام یخضـع للقـانون العـام والقضـاء الإداري

المتضمن القانون الأساسي  03-06من الأمر  02صفقة الموظف العمومي، وقد حددت المادة 

ویـة العامـة فـي الجزائـر التـي ینطبـق علـیهم للوظیفة العمومیة سابقة الذكر أعلاه الأشـخاص المعن

وبمفهـــوم المخالفـــة یســـتثنى بـــاقي الأشــــخاص المعنویـــة العامـــة أو الخاصـــة مـــن  5هـــذا الوصـــف،

  .أحكام هذا الأمر ولا ینطبق على أعوانها صفة الموظف

إضــافة لــذلك لابــد أیضــا أن یــتم تعیــین الشــخص بموجــب قــرار إداري، مــن طــرف الســلطة 

وترتكـز  6مشروعة وفقا للكیفیات والإجراءات التـي یشـترطها ویحـددها القـانون،المختصة، وبصفة 

هــذه الإجــراءات غالبــا فــي صــدور قــرار بــالتعیین مــن صــاحب الاختصــاص طبقــا للأوضــاع التــي 

                                                           

  . المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03-06من الأمر  02المادة   1

  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03-06من الأمر  04المادة   2

  . 236ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   3

  .356محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   4

  المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03-06من الأمر  02المادة : راجع  5

  .358محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   6
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أعـــلاه علـــى الأحكـــام العامـــة  03-06وفـــي هـــذا الســـیاق الأخیـــر نـــص الأمـــر  1یقررهـــا القـــانون،

       2.منه 82إلى  75د لشروط وكیفیات التوظیف في الموا

 :الدیمومة في شغل الوظیفة .2

وتعنــي دیمومــة  3یقصــد بالوظیفــة الدائمــة تلــك الوظیفــة غیــر المحــددة بفتــرة زمنیــة محــدودة،

الوظیفـة مــن ناحیــة أن الوظیفـة التــي یشــغلها الموظـف بطبیعتهــا وظیفــة دائمـة وغیــر مؤقتــة، ومــن 

ناحیة ثانیة تعني تولي الموظف هـذه الوظیفـة بصـفة دائمـة بحیـث ینقطـع الموظـف لخدمـة الدولـة 

لوظیفــة بصــفة مســتقرة ومســتمرة وغیـــر عارضــة، ودیمومــة الوظیفــة تــرتبط بأهمیتهــا بحیــث تكــون ا

المسندة للموظف على قدر من الأهمیة ووظیفـة ضـروریة للتسـییر المرفـق بشـكل عـادي ومنـتظم، 

وهو ما یعني أن من یتولى الأعمال العارضـة والمؤقتـة لا یعتبـر موظـف عمـومي حتـى لـو كانـت 

    4.هذه الأعمال على درجة كبیرة من الأهمیة

مـــع أشـــخاص متعاقـــدین كالمهندســـین أو بالتـــالي فـــإن تعاقـــد المؤسســـات العمومیـــة الإداریـــة 

المحــامیین أو الفنیــین بغیــة إنجــاز أعمــال مؤقتــة، لا یجعــل هــؤلاء یحملــون صــفة الموظــف نظــرا 

ــــون إنجازهــــا لحســــاب المؤسســــة المســــتخدمة،  ــــي یتول ــــت للأشــــغال أو الخــــدمات الت للطــــابع المؤق

فــي العقــد المبــرم بیــنهم  بالإضــافة إلــى أن تــولیهم لهــذه الأعمــال یكــون مؤقــت لفتـــرة زمنیــة محــددة

  .وبین الإدارة ولا یحمل صفة الدیمومة المطلوبة في شغل الوظیفة العمومیة

كما أنه لا یعتبـر المورد أو مقاول الأشغال العمومیة أو ما یشابههما المتعاقد مـع المؤسسـة 

أو عقــد العمومیــة موظفــا، لان العقــد الــذي یربطــه بــالإدارة لــیس عقــد توظیــف، وإنمــا عقــد مقاولــة 

وهــو مــا ینســحب علــى  5أشــغال عمومیــة لــه خصائصــه وأحكامــه التــي تمیــزه عــن عقــود التوظیــف،
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الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة مع المتعاملین الاقتصادیین الـذین لا یعتبـرون مـوظفین 

  .  وإنما شركاء متعاقدین

 : التـرسیم في الرتبة .3

لترســیم هــــو الإجــــراء الــــذي یــــتم مـــن خلالــه ا: " ســابقة الــذكر فــإن  04حســب نصــت المــادة 

 83ویكـون بعـد إجتیـاز فتـرة التـربص بنجـاح، حیـث نصـت المـادة  1،."تــثــبــیت الموظف فـي رتبتـه

ـــم تـوظــیــــفه فــــي رتـبــــة للوظیفـــة العمومیـــة بصـــفة : " مـــن نفـــس الأمـــر علـــى  یعـــین كـــل مترشـــح ت

المتــربص حســب طبیعــة المهــام المنوطــة  یجــب علــى:" منــه  84، وأضــافت المــادة ...."متــربص

برتبتــــه، قضــــاء فتــــرة تــــربص مــــدتها ســــنة، ویمكــــن بالنســــبة لــــبعض الأســــلاك أن تتضــــمن تكوینــــا 

  :؛ وبعد انتهاء مدة التربص یتم إما."تحضیریا لشغل وظیفته

 ،ترسیم المتربص في رتبته 

 ،إخضاع المتربص لفترة تربص ثانیة لمرة واحدة وبنفس المدة 

  2.المتربص دون إشعار أو تعویضتسریح  

إن ترسیم المتربص في رتبته یخوله التمتع بمجموعة من الحقوق ویرتب على عاتقـه العدیـد 

ـــى الموظـــف تتناســـب  ـــى فـــرض عقوبـــات إداریـــة عل ـــي یـــؤدي الإخـــلال بهـــا إل مـــن الواجبـــات، والت

  : عة التالیةوجسامة الخطأ المرتكب من طرفه، ویمكن إختصار هذه المسائل في المحاور الأرب

 :حقوق الموظف .1

ـــانون الأساســـي  03-06مـــن الأمـــر  39إلـــى  26نصـــت علیهـــا المـــواد مـــن  المتضـــمن الق

للوظیفــــة العمومیــــة، والتــــي تتمثــــل فــــي طائفــــة مــــن الحقــــوق السیاســــیة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة 

الحــق فــي حریــة الــرأي، المســاواة وعــدم التمییــز بــین المــوظفین، الحــق النقــابي و : والوظیفیــة أهمهــا
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العمـــل الجمعـــوي، الحـــق فـــي الترشـــح، الحـــق فـــي الكرامـــة، الحـــق فـــي حمایـــة الدولـــة، الحـــق فـــي 

الراتــب، الحــق فــي الحمایــة الاجتماعیــة والتقاعــد، الحــق فــي الإضــراب، الحــق فــي التكــوین، الحــق 

 1.في الراحة

 :واجبات الموظف .2

ســـابق الـــذكر  03 -06فـــي مقابـــل الحقـــوق التـــي یتمتـــع بهـــا الموظـــف فـــرض علیهـــا الأمـــر 

احتـــرام القـــانون وســـلطة : أهمهـــا 54إلـــى  40مجموعـــة مـــن الواجبـــات الوظیفیـــة فـــي المـــواد مـــن 

الدولة، الحیاد الأمانة وعدم التحیـز، السـلوك اللائـق والمحتــرم، الانقطـاع والتفـرغ للوظیفـة، تجنـب 

ریــة، الحفــاظ علــى تعــارض المصــالح، تنفیــذ المهــام، الالتــزام بالســر المهنــي، حمایــة الوثــائق الإدا

 2.ممتلكات الدولة، المهنیة والموضوعیة، النزاهة

 : الأخطاء الوظیفیة .3

یشـكل إخـلال الموظـف بواجبـه الـوظیفي خطــأ مهنیـا تختلـف درجتـه بـإختلاف درجـة جســامة 

مـــن الأمـــر ســـابق الـــذكر عمومـــا أربعـــة درجـــات مـــن الأخطـــاء  177الخطـــأ، وقـــد حـــددت المـــادة 

تــصـنــف الأخـطـــاء المهنیـة دون . الأخــطـــاء المهنیة بــأحـــكـــام هــذا النص تـــعـــرّف: " بنصها على 

 :المساس  بــتــكـیــیــفــهـا الجزائي كما یأتي 

 أخطاء من الدرجة الأولى،-

 أخطاء من الدرجة الثانیة،-

 أخطاء من الدرجة الثالثة،-
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 1."أخطاء من الدرجة الرابعة-

المتضـــمن القـــانون الأساســـي  03-06مـــن الأمـــر  182إلـــى  178وقـــد حـــددت المـــواد مـــن 

للوظیفــة العمومیــة ســابق الــذكر أعــلاه الأفعــال والســلوكیات التــي تعتبــر أخطــاء وحــددت درجاتهــا 

 1.وفصلت أحكامهما

 :   العقوبات .4

تـــــؤدي حــــالات الأخطـــــاء ": أعــــلاه علـــى التــــالي  03-06مــــن الأمــــر  183نصـــت المــــادة 

ـــر إلــى تـــطبیق إحــدى  181إلــى  178ي المــواد  مــن المهنیــة المنصــوص علیهــا فــ ـــذا الأمـ مـــن هــ

، ."أعــــلاه 163العـــــقوبات التـــــأدیبیة مــــن نـــــفس الدرجــــة، كمــــا هــــو منصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

تــصــــنف الــعــقــوبـــات الــتــأدیــبــیـــة حـــسب جسـامة :" وبالرجوع لهذه الأخیرة نجدها تنص على التـالي

 :درجات) 4(كبة إلى أربع الأخطاء المرت

 :الدرجة الأولى-1

 التنبیه،

 الإنذار الكتابي،

 . التوبیخ

 :الدرجة الثانیة-2

 أیام،)3(إلى ثلاثــة ) 1(الـتـوقــیـف عن الــعـــمل من یــوم 

 .الشطب من قائمة التأهیل

 :الدرجة الثالثة-3
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 أیام،) 8(إلى ثـمــانـیـة) 4(الــتـوقــیف عن الــعـمل من أربــعــة 

 التنزیل من درجة إلى درجتین، 

 .النقل الإجباري

 :الدرجـة الرابعة-4

 التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

  2."التسریح

إستثناءً على هذا النظام العام الذي یحكم أعوان المؤسسات العمومیة الإداریة فـي الجزائـر، 

ـــغل :" الســابق أعــلاه علــى التــالي  03-06مــن الأمــر  19نصــت المــادة  ـــضع مــنـــاصب الــشـ تـخـ

ـــات فــي المؤسســات والإدارات العمومیــة  ـــات الحـــفظ أو الـصــیـانـــة أو الخـدمـ الـتـــي تـتــضـــمن نـشـاطـ

تحـــدد قـائـمـــة مـنـــاصب الــشـــغل المنصــوص عـلـیـهـــا فــي هــذه المــادة عــن طریــق .إلــى نظــام التعاقــد

ة المـــوظفین هنـــاك فئـــة المتعاقـــدین مـــع المؤسســـات وبالتـــالي فإنـــه بالإضـــافة إلـــى فئـــ 3،."التنظـــیم

العمومیة ذات الطابع الإداري، والذین یقومون بمجموعة من النشاطات غیـر الإداریـة ویخضـعون 

  .  لنظام خاص بهم ولا یتمتعون بصفة الموظف والحقوق المترتبة علیها

یجــب التفریــق  أمــا بالنســبة لأعــوان المؤسســات العمومیــة ذات الطبــاع الصــناعي والتجــاري،

بین نوعین من الأعوان یتمثل النوع الأول في شـاغلي الوظـائف الإداریـة الـذین یعتبـرون مـوظفین 

ویعتبـر هـؤلاء  )Subalterne(عمومیین، والنوع الثاني والمتمثل في من یشـغلون وظـائف أقـل أهمیـة 
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ؤولیات عمــال یخضـــعون للقـــانون الخــاص، ویضـــم النـــوع الأول شــاغلي وظـــائف المحاســـبة والمســـ

  1.الإداریة

هــذا الطــرح الــذي تبنــاه المشــرع الجزائــري، فبــالرغم مــن أن القــانون لــم یســتبعد تطبیــق قواعــد 

القانون العام على هذه الفئة من المؤسسات في علاقتها مع الدولة، غیـر انه استثناء أعوانها من 

المتضـمن القـانون   03-06الخضوع لهذا القانون، وذلك بموجـب أحكـام المـادة الثانیـة مـن الأمـر 

الأساسي للوظیفة العمومیة، وبالتالي فإن الطائفة الأكبـر مـن مسـتخدمي المؤسسـة العمومیـة ذات 

المتضمن قـانون العمـل  11 -90الطباع الصناعي والتجاري یعتبرون عمال ویخضعون للقانون 

لــــك یعتبـــــر وعلاقـــتهم بالمؤسســــة علاقــــة تعاقدیــــة ولیســــت ذات طبــــاع تنظیمـــــي، وإســــتثناءً علــــى ذ

     2.أعوان عمومیون یخضعون للقانون العام -المدیرون والمحاسبون –الجهاز المسیر 

 أجهزة المؤسسة العمومیة : ثانیا

تملـــك الدولـــة باعتبارهـــا الشـــخص المعنـــوي العـــام المســـؤول فـــي النهایـــة عـــن الســـیر الحســـن  

ــــة الجهــــاز الإداري وتنظیمــــه للمرافــــق ــــر هیكل ــــة وتغیی مــــن خــــلال إســــتحداث  العامــــة ســــلطة هیكل

والإجـراءات الضـروریة لـذلك،  3مؤسسات وهیئـات عامـة وتحدیـد أجهزتهـا وكیفیـة وطریـق تنظیمهـا

ویكون ذلك من خلال القانون، حیث یحدد نص إنشاء المؤسسة العمومیـة كیفیـة تنظیمهـا وسـیرها 

جهـاز : وهمـا والأجهزة المتكونة منها، وغالبـا مـا تتكـون المؤسسـة العمومیـة مـن جهـازین أساسـیین

   4.مداولات یتمثل في مجلس إدارة أو لجنة إداریة وجهاز تنفیذي یتمثل في مدیر أو مدیر عام

                                                           

  .  107مازن راضي لیلو، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمرك، بدون معلومات أخرى، ص  1

القانونیــة لعقــود المؤسســات العمومیــة ذات الطبــاع الصــناعي والتجــاري فــي إطــار قــانون الصــفقات أیــت وارت حمــزة، الطبیعــة  2

، 2012-2011العمومیـة، رسـالة ماجســتیر فـي القــانون العـام، كلیــة الحقـوق والعلـوم السیاســیة، جامعـة عبــدالرحمن میـرة بجایــة، 

  .31و30ص 

  .115سعید نحیلي، مرجع سابق، ص   3

  . 446أحمد محیو، مرجع سابق، ص 4
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متنوعـة ومنسـجمة ) مجلـس(یتكون جهـاز مـداولات المؤسسـة العمومیـة مـن تشـكیلة جماعیـة 

أو الانتخـاب مـن /تعبر عن القیـادة الجماعیـة للمؤسسـة العمومیـة  یختـارون عـن طریـق التعیـین و

أو بحكــم وظــائفهم، ویــرأس هــذا الجهــاز رئــیس یمثــل الســلطة الوصــیة معــین غالبــا /قبــل النظــراء و

التـي تكـون لفتـرة زمنیـة متوسـطة  –من طرفها، ویحدد نص إنشـاء المؤسسـة مـدة عهـدة العضـویة 

، وكیفیة تعیـین الأعضـاء، والنصـاب القـانوني لصـحة  -في الغالب تسمح للمجلس بتطبیق رؤیته

  .   لمجلساجتماعات ا

ویتــداول جهــاز المــداولات ویتنــاقش فــي جمیــع المســائل المهمــة للمؤسســة العمومیــة بصــفته 

ویعقــد فــي الســنة دورة أو أكثــر  1هیئــة تداولیــة مكلفــة بوضــع التصــور العــام لسیاســات المؤسســة،

عادیـة تتضـمن جلســة أو مجموعـة جلسـات ودورات اســتثنائیة متـى اسـتدعت الضــرورة ذلـك والتــي 

تختــتم بإصــدار مجموعــة مــن القــرارات والمــداولات یصــادق علیهــا بأغلبیــة الأعضــاء مــع  یمكــن أن

ترجیح صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات، وتكون غالبیة هذه المداولات نافذة بقوة القـانون 

بعد مرور فترة زمنیة وجیزة من تـاریخ إصـدارها واسـتثناءً علـى ذلـك تحتـاج بعـض المـداولات ذات 

  .    الي مصادقة السلطة الوصیة لنفاذهاالطابع الم

أما الجهاز التنفیذي للمؤسسة العمومیة یقـوم علـى فردیـة القیـادة بغـض النظـر علـى تسـمیته 

، حیــث یوجــد رئــیس إداري أعلــى معــین مــن الســلطة  -...مــدیر، المــدیر العــام، المــدیر الــرئیس –

یـرأس جهازهـا التنفیـذي بصـفته المسـؤول عـن سـیر وتسـییر   -بموجب مرسـوم أو قـرار –الوصیة 

میــــة،  ویتــــولى فــــي هــــذا الإطــــار  مجموعــــة مــــن الصــــلاحیات مــــن بینهــــا تعیــــین المؤسســــة العمو 

المســتخدمین وممارســة الســلطة الرئاســیة والســلمیة علــیهم، تنفیــذ مــداولات الهیئــة التداولیــة، إعــداد 

النظام الداخلي وتنظیم المؤسسة، الآمر بالصرف، تمثیل المؤسسة أمام القضـاء وفـي المعـاملات 

  .    م ولحساب المؤسسةالمدنیة، التصرف بإس

                                                           

   .83محمد دده، مرجع سابق، ص   1
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وبغـــــرض توضـــــیح وتـــــدعیم هـــــذا الطـــــرح ارتأینـــــا ســـــرد ووصـــــف تنظـــــیم بعـــــض المؤسســـــات 

  :العمومیة، كالتالي

 : المؤسسة العمومیة الاستشفائیة .1

ــــــائیة هـــــي ــــــیة الاســتشــفـ ــــــة ذات طــــــابع إداري تــتـمــــــتع : المؤسســـــة الــعـمومـ مـؤسـســــــة عـمــومـی

ستقلال المالي، توضـع تحـت وصـایة الـوالي، وتتمثـل مهمتهـا الأساسـیة بـالــشـخـصـیـة المعنویة والا

ــــة لــلـســكــــان، ویســـیر كـــل مؤســــسة  ــــة ومتـسـلســــلة بــالحــاجــــات الــصـحـی ــــكفل بـصــــفة مـتـكامـل فـــي الـت

" المجلـس الطبـي"عـمومـیة اسـتشـفائـیة مـــجـــلس إدارة ویـدیرها مـدیر، وتـزود بهیئـة استشـاریة تـدعى 

  :وعلیه فإن أجهزة تسییرها هي كالتالي 1؛

  الهیئة التداولیة(مجلس الإدارة :( 

 : یضم مجلس إدارة المؤسسة العمومیة الاستشفائیة التشكیلة التالي

 ممثل عن الوالي، رئیسا؛  -

 ممثل عن إدارة المالیة،  -

 ممثل عن التأمینات الاقتصادیة؛ -

 ممثل عن هیئات الضمان الاجتماعي، -

 ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،  -

 ممثل عن المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة،  -

 ممثل عن المستخدمین الطبیین ینتخبه نظراؤه، -

                                                           

مــایو  19الموافــق  1428جمــادي الأولــى  02مــؤرخ فــي  140-07مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  10و04و02المــواد : راجــع  1

  .رها، یتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجورایة وتنظیمها وسی2007
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  ممثل عن المستخدمین شبه الطبیین ینتخبه نظراؤه، -

  ممثل عن جمعیات مرتفقي الصحة، -

  ممثل عن العمال ینتخب في جمعیة عامة، -

  . طبيرئیس المجلس ال -

كمــا یحضــر مــدیر المؤسســة العمومیــة الاستشــفائیة مــداولات مجلــس الإدارة بــرأي استشــاري 

    1.ویتولى أمانته

یعین أعضاء مجلس إدارة المؤسسـة العمومیـة الاستشـفائیة لعهـدة مـدتها ثلاثـة سـنوات قابلـة 

و المجلـس، وفـي للتجدید بقرار من الوالي، بناءً على اقتراح من السلطات والهیئات التابع له عض

ـــهي  حالــة إنقطــاع عهــدة عضــوا مــن الأعضــاء یــتم إســتخلافه بــنفس الكیفیــة لإتمــام العهــدة، وتــنــتـ

  2.عــهــدة الأعــضــاء الــذین تم تــعــیــیـنــهـم بـحــكم وظائفهم بانتهاء شغل هذه الوظائف

بمخطـط تنمیـة أما بالنسبة لصـلاحیاته یتـداول المجلـس خصوصـا فـي المسـائل ذات الصـلة 

ـــــداخلي، ومشـــــاریع  المؤسســـــة، ومشـــــروع میزانیتهـــــا، والحســـــابات، وتنظـــــیم المؤسســـــة ونظامهـــــا ال

الاســتثمار، وجــداول تعــداد المســتخدمین، والبــرامج الســنویة لحفــظ البنایــات والتجهیــزات وصــیانتها، 

واقتنــاء  والاتفاقــات والعقــود المبرمــة مــن الغیــر، والفصــل فــي قبــول الهبــات والوصــایا والتبرعــات،

  3.وتحویل ملكیات العقارات والمنقولة وعقود الإیجار

وفیما یخص طریقة سیره وعمله یجتمع المجلس في دورة عادیة مرة واحـدة كـل سـتة أشـهر، 

وفـــي دورات اســـتثنائیة باســـتدعاء مـــن رئیســـه أو بطلـــب مـــن ثلثـــي أعضـــائه، ولا تصـــح  مـــداولات 

المجلــس إلا بحضــور أغلبیــة أعضــائه وفــي حالــة تعــذر اكتمــال النصــاب یســتدعى مــن جدیــد فــي 

                                                           

  . ، نفس المرجع140-07من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة : راجع   1

  . ، مرجع سابق140-07من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة : راجع   2

  .، نفس المرجع140-07من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة : راجع   3
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یـة للتـداول بغـض النظـر عـن عـدد الحضـور، وتتخـذ قـرارات مجلـس الإدارة آجال ثمانیة أیام الموال

بأغلبیــــة الأعضــــاء الحاضــــرین وفــــي حالــــة التســــاوي یــــرجح صــــوت الــــرئیس، تعــــرض المــــداولات 

المصــــادق علیهــــا علــــى الــــوالي للمصــــادقة علیهــــا خــــلال ثمانیــــة أیــــام الموالیــــة للاجتمــــاع، تكــــون 

   1.خ إرسالها إذا لم یعترض علیها الوالي بصفة صریحةالمداولات نافذة بعد ثلاثین یوما من تاری

یقــوم المجلــس فــي اجتماعــه الأول بعملیــة إعــداد نظامــه الــداخلي والمصــادقة علیــه، ویتــولى 

رئــیس مجلــس الإدارة تحدیــد جــدول الأعمــال كــل اجتمــاع بنــاءً علــى اقتــراح مــن مــدیر المؤسســة 

   2.الاستشفائیة

  الجهاز التنفیذي(المدیر :( 

یعتبـر مدیر المؤسسة العمومیـة الاستشـفائیة هـو جهازهـا التنفیـذي، ویعـین المـدیر بقـرار مـن 

الــوزیر المكلــف بالصــحة وتنهــى مهامــه حســب نفــس الأشــكال، وفــي هــذا الإطــار یتــولى مجموعــة 

  :من المهام وهي

  الآمر بالصرف، -

  یمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة، -

  مشاریع المیزانیات، یحضر -

  یعد مشروع النظام والتنظیم الداخلي للمؤسسة، -

  ینفذ مداولات مجلس الإدارة، -

  یعین جمیع مستخدمي المؤسسة بإستثناء الذین یخضعون لنظام خاص، -

  یمارس السلطة السلمیة على المستخدمین الخاضعین لسلطته، -

                                                           

  .فس المرجع، ن140-07من المرسوم التنفیذي رقم  18و17و15المادة : راجع  1

  . ، نفس المرجع140-07من المرسوم التنفیذي رقم  16والمادة 15/03المادة : راجع  2
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  یبرم العقود والصفقات بإسم ولحساب المؤسسة، -

  1.یعد تقریر النشاط السنوي ویرسله للسلطات الوصیة -

 : الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة .2

مؤسســـــة عمومیـــــة ذات طـــــابع إداري، تتمتـــــع : "الـــــدیوان الـــــوطني للخـــــدمات الجامعیـــــة هـــــو

، وتتمثل مهـام الـدیوان فـي تطبیـق السیاسـیة الوطنیـة فـي "بالاستقلالیة المالیة والشخصیة المعنویة

ت الجامعیة، وضمان المراقبـة والتنسـیق، ومراقبـة الإقامـات الجامعیـة، والسـهر علـى میدان الخدما

تحســین ظــروف الطلبــة ذات الصــلة باختصاصــاته، ویشــرف علــى الــدیوان مجلــس توجیــه ویســیره 

  1.مدیر عام

  الهیئة التداولیة(مجلس التوجیه:( 

  : له من التشكیلة التالیةیتكون مجلس توجیه الدیون الذي یرأسه وزیر التعلیم العالي أو ممث

  ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، -

  ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة،  -

  ممثل الوزیر المكلف بالصحة، -

  ممثل الوزیر المكلف بالنقل، -

  ممثل الوزیر المكلف بالحمایة الاجتماعیة، -

  ممثل الوزیر المكلف بالشباب والریاضة، -

  الوزیر المكلف بالثقافة،ممثل  -

                                                           

  .، مرجع سابق140-07من المرسوم التنفیذي رقم  20و19المادتین : راجع  1
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  ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، -

  ممثل الوزیر المكلف بالسكن، -

  ممثل الوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة، -

  ممثل السلطة المكلفة بالتخطیط، -

  ثلاثة مدیري إقامات جامعیة یعینهم الوزیر الوصي، -

  الوزیر الوصي،ثلاثة رؤساء مؤسسات من التعلیم العالي یعینهم  -

  ثلاثة ممثلین ینتخبهم الطلبة، -

  ممثلین منتخبین من مستخدمي الدیوان، -

بالإضــــافة لهــــؤلاء الأعضــــاء یحضــــر المــــدیر العــــام للــــدیوان والعــــون المحاســــب اجتماعــــات 

  2.المجلس حضورا استشاریا

اء یعین الوزیر الوصـي أعضـاء مجلـس الـدیوان لعهـدة مـدتها ثـلاث سـنوات قابلـة للتجدیـد بنـ

علــى اقتــراح الســلطات التــابعین لهــا، أمــا بالنســبة للأعضــاء المنتخبــین فمــدة العهــدة ثــلاث ســنوات 

ــة إنقطــاع عهــدة  ــة للتجدیــد، وفــي حال بالنســبة للمســتخدمین وســنة وحــدة للممثلــین عــن الطلبــة قابل

ــــدة الأع ــــهي عــهـ ــــاء عضـــوا مـــن الأعضـــاء یـــتم إســـتخلافه بـــنفس الكیفیـــة لإتمـــام العهـــدة، وتــنــتـ ــضـ

  3.الــذین تم تــعــیــیـنــهـم بـحــكم وظائفهم بانتهاء شغل هذه الوظائف

                                                                                                                                                                                           

، 1995مــارس 22الموافــق  1415شــوال عــام  21مــؤرخ فــي  84 -95مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  05و04و01: راجــع  1

  .یتضمن إنشاء دیوان وطني للخدمات الجامعیة وتنظیمه وعمله

  . ، مرجع سابق84 -95من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة : راجع  2

  .، مرجع سابق84 -95من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة : راجع 3
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یتداول مجلس التوجیه فـي جمیـع المسـائل ذات الصـلة بالـدیوان بمـا فـي ذلـك تنظـیم الـدیوان 

وســـــیره، النظـــــام الـــــداخلي، برنـــــامج العمـــــل الســـــنوي، آفـــــاق التطـــــویر، مشـــــروع المیزانیـــــة، النظـــــام 

  1.ي وغیرها من الأمور التي تندرج ضمن هذا السیاقالمحاسبي والمال

یجتمــع مجلــس الــدیوان فــي دورة عادیــة مــرتین فــي الســنة باســتدعاء مــن رئیســه، ویمكــن أن 

یعقد دورات غیر عادیة كلما استدعت الضرورة ذلك بطلـب مـن المـدیر العـام أو السـلطة الوصـیة 

بحضـــور أغلبیـــة أعضـــائه ویتخـــذ  أو بطلـــب مـــن ثلثـــي أعضـــائه، ولا تصـــح مـــداولات المجلـــس إلا

قراراتــــه بالأغلبیــــة البســــیطة لأعضــــائه الحاضــــرین، وفــــي حالــــة تســــاوي الأصــــوات یــــرجح صــــوت 

الــرئیس، تصــبح مــداولات المجلــس نافــذة بعــد شــهر مــن تــاریخ إرســالها للســلطة الوصــیة، واســتثناء 

 –وصـــیة علـــى ذلـــك فـــإن بعـــض المـــداولات ذات الطـــابع المـــالي تحتـــاج إلـــى مصـــادقة الســـلطة ال

   2.لتكون نافذة -الوزیر الوصي ووزیر المالیة

  الجهاز التنفیذي(المدیر العام:(  

یعــین المـــدیر العــام للـــدیوان بموجـــب مرســوم تنفیـــذي بنــاءً علـــى اقتـــراح مــن الـــوزیر الوصـــي 

المكلــف بــالتعلیم العــالي، وتنهــى مهامــه بــنفس الكیفیــة، ویتــولى هــذا الأخیــر مجموعــة مــن المهــام 

  :المسؤول عن سیر الدیوان وتسییره، أهمهابصفته 

  یتصرف باسم الدیوان ویمثله أمام القضاء وفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة، -

  یعین المستخدمین ویتولى ممارسة السلطة السلمیة، -

  ینفذ مداولات المجلس التوجیه وقراراته، -

 3....الأمر بالصرف -

                                                           

  ، نفس المرجع،84 -95من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة : راجع  1

  .، نفس المرجع84 -95من المرسوم التنفیذي رقم  12و11و10المواد : راجع  2

  .  ، مرجع سابق84 -95من المرسوم التنفیذي رقم  16و 14المادتین : راجع  3
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 :  دیون المطبوعات الجامعیة .3

مؤسســـة عمومیـــة ذات طـــابع صـــناعي وتجـــاري تتمتـــع : " وعـــات الجامعیـــة هـــودیـــوان المطب

، توضـع تحـت وصـایة الـوزیر المكلـف بـالتعلیم العـالي، .."بالشخصیة المعنویة والاستقلال المـالي

ویتولى الدیوان في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة لدعم وترقیـة التوثیـق الجـامعي، عـدة مهـام تصـب 

ا طباعــة ونشــر المؤلفــات البیداغوجیــة، وضــع وتطــویر شــبكة توزیـــع فــي هــذا المســعى، مــن بینهــ

  1.المؤلفات، تعمیم المعارف، وغیرها من الوظائف؛  ویدیره مجلس إدارة ویسیره مدیر عام

  الهیئة التداولیة(مجلس الإدارة:( 

مـــن تشـــكیلة  -الهیئـــة التداولیـــة للـــدیوان –یتكـــون مجلـــس إدارة دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة 

ة مشابهة لتشكیلة الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة، حیث یـرأس الـوزیر المكلـف بـالتعلیم جماعی

التربیـــة، المالیـــة، الثقافـــة، التعلـــیم : العـــالي أو ممثلـــه هـــذا المجلـــس، ویضـــم ممـــثلا عـــن قطاعـــات

والتكـــوین المهنیـــین، التجـــارة، المـــدیر العـــام للـــدیوان الـــوطني لحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة، 

    2.....ساء الندوات الجهویة للجامعات، رؤ 

  الجهاز التنفیذي(المدیر العام :(  

ـــة، یعـــین بموجـــب مرســـوم  ـــدیوان المطبوعـــات الجامعی ـــذي ل المـــدیر العـــام هـــو الجهـــاز التنفی

وتنهــى مهامــه بالأشــكال نفســها، یضــمن حســن ســیر الــدیوان ویتخــذ كــل التــدابیر المتعلقــة بتنظیمــه 

التـــي تشـــبه صـــلاحیات المـــدراء  3یمـــارس مجموعـــة مـــن الصـــلاحیاتوســـیره،  وفـــي هـــذا الســـیاق 

  .  سابقي الذكر أعلاه

  :أموال المؤسسة العمومیة: ثالثا

                                                           

الموافــــق  1426شــــعبان عــــام  22مــــؤرخ فــــي  370 -05المرســــوم التنفیــــذي  مــــن 06و المــــادة  04إلــــى  02المــــواد : راجــــع 1

  . ، یتضمن القانون الأساسي لدیوان المطبوعات الجامعیة2005سبتمبر 26

  . ، نفس المرجع370 -05من المرسوم التنفیذي  07المواد : راجع  2

  .، نفس المرجع370 -05من المرسوم التنفیذي  14و 13المادتین : راجع  3
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تحتـــــاج الإدارة ســـــواءً كانـــــت إدارة مركزیـــــة كـــــالوزارات، أو لامركزیـــــة إقلیمیـــــة، أو لامركزیـــــة 

مـــن أجــل مباشـــرة نشـــاطها وتســـییر مرافقهــا وتحقیـــق أهـــدافها إلـــى  1مرفقیــة كالمؤسســـات العمومیـــة

الأمــوال اللازمــة والكافیــة لتغطیــة النفقــات والتكــالیف المالیــة الناتجــة عــن ذلــك، ســواءً كانــت هــذه 

  : وهو ما سنتطرق إلیه في هذا الجزء من خلال التالي 2الأموال عقاریة أو منقولة،

 : مفهوم المال العام .1

بدایــة تجــدر الإشــارة إلــى أن الدولــة والأشــخاص المعنویــة العامــة تملــك نــوعین مــن الأمــوال، 

المخصصــة للنفــع العــام والتــي تتمیــز ) الــدومین العــام(یتمثــل النــوع الأول فــي أمــوال الدولــة العامــة 

 )الـدومین الخـاص(بأحكام قانونیة وحمایة خاصة، ویتمثل النوع الثاني في أمـوال الدولـة الخاصـة 

التي تملكها مثل ما یملك الخواص الأموال وتخضع لذات الأحكام المطبقـة علـى المـال الخـاص؛ 

 3ومن أجل التمییز بین هـذین النـوعین وضـع فقـه القـانوني الإداري الفرنسـي ثلاثـة معـاییر تمییـز 

  :وهي

  معیار التخصیص لاستعمال الجمهور(معیار طبیعة المال:( 

وینطلــق هــذا الأخیــر فــي  4اییر ظهــورا مــن الناحیــة التاریخیــة،یعتبـــر هــذا المعیــار أقــدم المعــ

تلـك الأمـوال : "تحدیده للمـال العـام انطلاقـا مـن طبیعـة هـذا المـال، ومفـاده أن الأمـوال العامـة هـي

لأنهـــا مخصصـــة  5التـــي لا تصـــلح بطبیعتهـــا أن تكـــون مملوكـــة ملكیـــة خاصـــة مـــن قبـــل الخـــوص

، "دون اســـتثناء، وبالتـــالي فهـــي غیـــر قابلـــة للتملـــكللاســـتعمال المباشـــر مـــن قبـــل جمیـــع الجمهـــور 

                                                           

  .667حمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص م  1

  . 140مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص   2

  . 142و 141مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  3

  .148ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  4

  .142مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  5
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أو منقـولات ككتـب   -...الشـواطئ، الطرقـات، الغابـات –وذلك سواء كانت هذه الأمـوال عقـارات 

   1.المكتبات وتجهیزات الهیئات العمومیة

بنـــاء علیـــه فـــإن الأمـــوال العمومیـــة إنطلاقـــا مـــن هـــذا المعیـــار یجـــب أن تكـــون مخصصـــة  

أي  )Directement(للجمهـــور، ویعنـــي ذلـــك أن الأفـــراد ینتفعـــون منهـــا مباشـــرة  للاســـتعمال المباشـــر

بصـــفة ) اســـتعمال جمـــاهیري عـــام(بأنفســـهم هـــذا مـــن ناحیـــة، ومـــن ناحیـــة ثانیـــة یكـــون الاســـتعمال 

اســــتعمال (بغــــض النظــــر علــــى شــــخص المســــتعمل أو بصــــفة )  Collectiveاســــتعمال جمــــاعي  (

    2.العامیتحدد فیه شخص المستعمل للمال ) مخصص

لكن هذا المعیار بالرغم مـن أهمیتـه یبقـى معیـارا قاصـر وغیـر كـافي لوحـده مـن أجـل تحدیـد 

نطــاق المــال العــام،  فهــو معیــار ضــیق یحصــر مفهــوم المــال العــام فــي المســتعمل بصــفة مباشــرة 

من الجمهور وبذلك یستثنى طائفة من الأموال العمومیة التي لا یستعمل الجمهـور بصـفة مباشـرة 

لمباني وبعض التجهیزات الحكومیة والثكنات العسكریة، وغیر دقیق من ناحیة فكرة عـدم قابلیـة كا

المــال العــام للتملــك التــي لا ترجــع لطبیعــة هــذا المــال وإنمــا لكــون هــذا المــال یحمــل صــفقة المــال 

  3.العام

 معیار تخصیص المال للمرفق: 

الــذي  ینطلــق مــن فكــرة بســیطة أول مــن طــرح هــذا المعیــار، ) لیــون دوجــي( یعتبــر العمیــد 

مفادها أن المال العام هو المال المخصص لخدمة أو تسـییر المرافـق العامـة، إلا أن فقـه القـانون 

الإداري فـــي فرنســـا قـــام بمراجعـــة هـــذا المعیـــار والتقییـــد مـــن إطلاقـــه بعـــد أن رأى أن هـــذا المعیـــار 

                                                           

  . 149ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  1

  . 96، ص  2018، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، الجمهوریة العربیة السوریة، 1مهند نوح، القانون الإداري  2
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العمومیـة بـالأموال الضـروریة  یوسـع فـي دائـرة الأمـوال العامـة بشـكل واسـع جـدا، بحیـث قیـد صـفة

  1.التي لا یمكن للمرفق الاستغناء عنها بسبب دورها الرئیسي في تسییره

لكـــن هـــذا المعیـــار علـــى بســـاطته منتقـــد مـــن حیـــث أنـــه ضـــیق حیـــث یخـــرج جـــزء كبیـــر مـــن 

الأمــوال العامــة غیــر المخصصــة للمرافــق العامــة مــن دائــرة أمــوال الدولــة العامــة، وفضــفاض مــن 

بحیـــث یـــدخل جمیـــع الأمـــوال ذات الصـــلة بـــالمرافق فـــي خانـــة الأمـــوال العامـــة علـــى جانـــب ثـــاني 

     2.اختلافها وتباین قیمتها

 معیار تخصیص المال للمنفعة العامة : 

یعتبـــر هـــذا المعیـــار أكثــــر المعـــاییر وضـــوحا وانضـــباطا وتجاوبـــا مـــع مقتضـــیات المصـــلحة 

تخصیصـه لتحقیـق النفـع العـام، ویكـون هـذا ومفاده أن المـال یكـون مـال عامـا طالمـا تـم  3العامة،

التخصـــیص مـــن طـــرف الإدارة، متـــى كـــان هـــذا المـــال ضـــروریا ولازمـــا لتســـییر المرافـــق العمومیـــة 

وتحقیق المصلحة العامة بصفة لا یمكن معها الاستغناء أو الاستعاضة عنه بسهولة، وعلیه فـإن 

    4.دارة والمخصص للمنفعة العامةالمال العام وفقا لهذا المعیار هو ذلك المال المملوك للإ

 :الطبیعة القانونیة لأموال المؤسسة العمومیة .2

تعتبـر أمـوالا للدولـة العقـارات : " مـن القـانون المـدني الجزائـري علـى أنـه 688نصت المـادة 

والمنقـــــولات التـــــي تخصـــــص بالفعـــــل أو بمقتضـــــى نـــــص قـــــانوني لمصـــــلحة عامـــــة، أو لإدارة، أو 

وهو ما یعني أن المشرع الجزائـري تبنـى معیـار  5،...."ها طابع إداريلمؤسسة عمومیة أو لهیئة ل

                                                           

  . 96مهند نوح، مرجع سابق، ص   1

   142مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  2

  .149ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  3

  143ي لیلو، مرجع سابق، صمازن راض  4

  . من القانون المدني الجزائري 688المادة  5
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 1التخصیص للمصلحة العامة في تحدید المال العام، وحـدد مثلـه مثـل المشـرع العراقـي والمصـري

  :الشروط التي یجب توفرها في المال لیعتبر عاما وهي

 ملكیة الدولة للأموال العقاریة والمنقولة: 

یـق شـخص معنـوي تـابع لهـا أو إدارة أو مؤسسـة أو جهـة أو هیئـة بصفة مباشـرة أو عـن طر 

عمومیة ذات طابع إداري؛ وبالتالي فإن الأمـوال المملوكـة للخـواص أو الأشـخاص المعنویـة غیـر 

التابعـة للدولـة كالجمعیــات والنقابـات والشــركات لا تعتبـر أمــوال عمومیـة حتــى وإن خصـص للنفــع 

     2.العام

 عامةتخصیص المال للمنفعة ال: 

یجـب كــذلك أن تخصـص هــذه الأمـوال بالفعــل أو بمقتضـى نــص قـانوني للمصــلحة عامــة،  

عـن السـلطة بمقتضـى  3ویكون هـذا التخصـیص شـكلیا ورسـمیا بعمـل قـانوني صـادر بالتخصـیص

قــانون أو مرســوم أو قــرار وزاري، كمــا قــد یكــون التخصــیص فعلیــا أو واقعیــا إذا اعتــاد المنتفعــین 

بشــكل مســتقر ومتــواتر وطویــل نســبیا، ومثــال ذلــك اســتخدام شــواطئ  4مــوالعلــى إســتخدام هــذه الأ

     5.البحار والغابات والطرق والشوارع

بنـــاءً علیـــه فـــإن أمـــوال المؤسســـات العمومیـــة التــــي خصصـــت للمنفعـــة العامـــة تعتبــــر أمـــوال 

متمیــــز ، وتخضــع لنظــام قــانوني )الــدومین العــام(عامــة تنــدرج ضــمن دائــرة أمــوال الدولــة العامــة 

مـن  689وفـي هـذا السـیاق نصـت المـادة  6وتحكمها قواعد ممیـزة وتتمتع بحمایـة قانونیـة خاصـة،

                                                           

، 143، ومـازن راضـي لیلـو، مرجـع سـابق، ص673محمد رفعت عبد الوهـاب، مرجـع سـابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع 1

  و

  .188ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2

  .98مهند نوح، مرجع سابق، ص   3

  .189رجع سابق، صماجد راغب الحلو، م  4

   673محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  5

  . 183ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  6
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لا یجــوز التصــرف فــي أمــوال الدولــة، أو حجزهــا، أو تملكهــا :"  القــانون المــدني الجزائــري علــى 

ادة بالتقادم غیـر أن القوانین التي تخصص هـذه الأمـوال لإحـدى المؤسسـات المشـار إلیهـا فـي المـ

   1.".، تحدد شروط إدارتها ، وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فیها688

-04-22هنا تجدر الإشارة إلى قرار المحكمـة العلیـا الصـادر  عـن الغرفـة المدنیـة بتـاریخ 

ضــــد ) ســــونطراك(فــــي قضــــیة الشــــركة الوطنیــــة للنقــــل بالأنابیــــب  1464123ملــــف رقــــم  2021

ـــه )ف.م(و) م.ف( ـــذي جـــاء فی ـــى أمـــوال فـــرع مـــن فـــروع مؤسســـة : المبـــدأ:"، ال یجـــوز الحجـــز عل

عمومیــة ذات طــابع تجــاري وصــناعي المترتبــة علــى نشــاطها التجــاري وعائداتــه والأربــاح ولا یمتــد 

  :ومنه نستنتج مسالتین وهما 2،."إلى رأسمالها، باعتباره ملكا للدولة

ة ذات الطـــابع الصـــناعي الطبیعـــة القانونیـــة لرأســـمال المؤسســـة العمومیـــ :المســـالة الأول -

والتجــاري هــي أمــوال عمومیــة تخضــع للأحكــام المطبقــة علیهــا بمــا فــي ذلــك عــدم جــواز الحجــز 

  علیها،  

قابلیـة الحجـز علـى أمـوال المؤسسـات العمومیـة ذات الطـابع الصـناعي  :المسالة الثانیـة -

  . والتجاري المتأتیة من نشاطها التجاري وعائداتها الربحیة

  وسائل نشاط المؤسسة العمومیة :الفرع الثالث

من أجل الإضلاع بدورها ووظیفتها في تسییر المرفـق العـام علـى أحسـن وجـه مـنح القـانون 

ــــق وطبیعــــة  ــــة التــــي تتف للمؤسســــات العمومیــــة مجموعــــة مــــن الوســــائل والأدوات المادیــــة والقانونی

نشاطاتها، ومن بین أهمها الأعمال القانونیـة أحادیـة الجانـب التــي مـن خلالهـا تسـتطیع المؤسسـة 

لمنفــردة تحقیــق أهــدافها وتلبیــة حاجیاتهــا  والأعمــال التعاقدیــة التـــي یمكــن لهــا بواســطتها بإرادتهــا ا

 . التعاقد مع  الغیـر  والاستعانة به لتحقیق بعض أغراضها

                                                           

  .من القانون المدني الجزائري 689المادة   1

فـي قضـیة الشـركة الوطنیـة  1464123ملـف رقـم  2021-04-22قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة المدنیـة بتـاریخ   2

   .38، ص 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ف.م(و) م.ف(للنقل بالأنابیب سونطراك ضد 
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  قرارات المؤسسات العمومیة : أولا

یعتبر القرار الإداري من وسائل الإدارة الهامة التي تعبـر بهـا عـن إرادتهـا وتحقـق بواسـطتها 

عمـل :"جیاتها دون حاجة لطرف آخر، ویمكن تعریف القرار مبدئیا مـن خـلال خصائصـه بأنهـاحا

ــالي یشــترط فــي العمــل القــانون الإداري "قــانوني إنفــرادي تنفیــذي صــادر عــن ســلطة إداریــة ، وبالت

  :   لیكون قرار الشروط الأربعة التالیة

و حقــوق علــى عــاتق قــد تكــون التزامــات أ) نتــائج قانونیــة(یرتــب آثــار  :عمــل قــانوني .1

  المخاطبین به،

  صادر عن إرادة واحدة وهي إرادة الإدارة المنفردة، :إنفرادي .2

   یرتب آثاره أو نتائجه من تلقى نفسه أو بذاته،  :تنفیذي .3

 .صادر عن جهة إداریة :صادرة عن سلطة إداریة .4

الطــابع وتعتبـــر الأعمــال القانونیــة أحادیــة الجانــب الصــادرة عــن المؤسســات العمومیــة ذات 

الإداري قرارات إداریـة متــى تـوفرت فیهـا الخصـائص الأربعـة سـابقة الـذكر، فـي حـین أن القـرارات 

الصــــادرة عـــــن المؤسســــة العمومیـــــة ذات الطــــابع الصـــــناعي والتجــــاري لا تعتبــــــر قــــرارات إداریـــــة 

ع بـــالمفهوم المتعـــارف علیـــه فـــي القـــانون الإداري ولا تطبـــق علیهـــا أحكـــام القـــانون العـــام أو تخضـــ

 .    لولایة القضاء الإداري بوجه عام

  عقود المؤسسات العمومیة : ثانیا

وهــي العقــود التــي (بدایــة تجــدر الإشــارة إلــى أنــه بإســتثناء  العقــود الإداریــة بتحدیــد القــانون 

یضفي علیها القانون بنص قانوني الصبغة الإداریة بشكل مباشـر حیـث یعتبرهـا عقـود إداریـة، أو 

مـن الصـعب ) نح القضاء الإداري صلاحیة النظر في هذا النـوع مـن العقـودبشكل غیر مباشر بم

تمییـــز العقــود الإداریــة عــن عقــود الإدارة التــي تبرمهــا وتخضــع للقــانون الخــاص، ومــن أجــل ذلــك 
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ظهـــرت مجموعـــة مـــن المعـــاییر القضـــائیة والفقهیـــة التـــي تهـــدف لتحدیـــد خصـــائص العقـــد الإداري 

   :وهي

یعتبر أول شرط في العقد لیعتبـر عقـداً ): الإدارة طرف في العقد( المعیار العضوي  .1

  إداري أن یكون أحد أطرافه شخص معنوي عام،

یتمثل الشرط الثاني فـي وجـوب تعلـق وارتبـاط العقـد بتسـییر أو  :معیار المرفق العام .2

  تنظیم مرفق عام لیعتبر عقداً إداري، 

إضــافة إلــى الشــرطین الســابقین یجــب أن یتضــمن  :معیــار أســالیب القــانون العــام .3

العقــــد أحــــد أســــالیب ووســــائل القــــانون العــــام التــــي لا یوجــــد لهــــا مثیــــل فــــي القــــانون 

ـــر المــألوف   وهــي التــي تخــول الأطــراف أو تضــع " الخــاص، ومــن بینهــا البنــود غی

ل على عاتقهم التزامات إسـتثنائیة وغریبـة بطبیعتهـا مـا كـان لیقبـل بهـا الأفـراد فـي ظـ

   "عقود القانون الخاص التي یحكمها مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

كـل عقـد یكـون أحـد أطرافـه شـخص : " بناءً علیه یمكن أن تعریف العقد الإداري مبدئیا بأنه

  ".معنوي عام ویتعلق بتسییر أو تنظیم مرفق عام، ویستخدم فیه أحد أسالیب القانون العام

من خـلال مـا سـبق یمكـن القـول أن المؤسسـة العمومیـة ذات الطـابع الإداري تعتبـر عقودهـا 

عقــودا إداریــة كقاعــدة عامــة، فالطائفــة الأوســع مــن العقــود التــي تبرمهــا هــذه الأخیــرة تعتبــر عقــود 

تتضمن أسالیب القانون العـام وتخضـع لأحكامـه، كمـا تبـرم فـي بعـض الأحیـان طائفـة مـن العقـود 

ختلــف عــن العقــود التــي یبرمهــا الخــواص وتخضــع لــنفس الأحكــام المطبقــة علیهــا، والتــي التــي لا ت

وتكــون فــي بعــض العملیــات البســیطة والروتنیــة مثــل ) عقــود الإدارة أو التســییر(یصــطلح علیهــا بـــ

  .    عملیة بیع أو تأجیر بعض العقارات أو المنقولات  غیر المهمة أو قلیلة القیمة

تبرمهــا هــذه الأخیــرة تعتبــر صــفقات عمومیــة وهــو مــا نصــت علیــه كمــا أن الصــفقات التــي 

لا تطبق أحكام هذا الباب إلا علـى : " التي جاء فیها 247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة 

  :الصفقات العمومیة محل نفقات
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  الدولة، -1

  الجماعات الإقلیمیة، -2

     1..."المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -3

ا یخص عقـود المؤسسـات العمومیـة ذات الطـابع الصـناعي والتجـاري فـإن جـل الفقـه أما فیم

والقانون الجزائري یعتبرها عقود خاصة تخضع لقواعد وأحكام القـانون الخـاص تماشـیا مـع طبیعـة 

ســابقة الــذكر التــي اســتثنت عمومــا تطبیــق  06وتأكــد ذلــك المــادة  2نشــاطها الصــناعي والتجــاري،

على عقـود المؤسسـة  247-15میة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم قانون الصفقات العمو 

والغایــة مــن وراء هــذا الأمــر تطبیــق مبــدأ المتــاجرة الــذي یمیــز   3العمومیــة الصــناعیة والتجاریــة،

ســمتها الأساســیة التبســیط فــي الإجــراءات والائتمــان، ) عقــود تجاریــة(عقــود هــذه الأخیــرة بإعتبــار 

        4.ام التي تحكمها رقابة مشددة وإجراءات معقدةبخلاف عقود القانون الع

إضافة لذلك تبـرم المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري فـي بعـض الأحیـان 

ســـابقة  06عقـــود ذات طـــابع إداري وصـــفقات عمومیـــة، حیـــث نصـــت علـــى ســـبیل المثـــال المـــادة 

أعـلاه المتضـمن  247-15اسـي رقـم الذكر فـي فقرتهـا الأخیـرة علـى  تطبیـق أحكـام المرسـوم الرئ

المؤسســات العمومیــة الخاضــعة للتشــریع التجــاري، : "  قــانون الصــفقات العمومیــة علــى صــفقات

عنــدما تكلــف بإنجــاز عملیــة ممولــة، كلیــا أو جزئیــا، بمســاهمة مؤقتــة أو نهائیــة مــن الدولــة أو مــن 

  5...".الجماعات لإقلیمیة

                                                           

  . 247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة   1

  .37أیت وارت حمزة، مرجع سابق، ص  2

  .247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة  3

  .39و38أیت وارت حمزة، مرجع سابق، ص  4

  .247-15من المرسوم الرئاسي  06المادة   5
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ة والتجاریة تملك بصفة إستثنائیة خاصیة وقـدرة مما یعني أن المؤسسات العمومیة الصناعی

إبــرام الصــفقات والعقــود الإداریــة الخاضــعة للقــانون العــام والمتمیــزة عــن عقــود القــانون الخــاص، 

  . وتمیزها عن الأشخاص المعنویة الخاصة 1ویرجع ذلك إلى خصوصیة العمومیة التي تتمتع بها

 العمومیةالقانون المطبق على المؤسسة : الفرع الرابع

تكیــــف المؤسســــات العمومیــــة مــــن خــــلال النظــــام القــــانوني المطبــــق علیهــــا إلــــى مؤسســــات 

حیـث  EPIC(،2(ومؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجـاري  )EPA(عمومیة ذات طابع إداري

ـــانون فقـــط، ـــة الإداریـــة وتخضـــع لهـــذا الق ـــى المؤسســـات العمومی ـــانون العـــام عل  3تطبـــق قواعـــد الق

 4ي عـــام یتمتـــع بامتیـــازات الســـلطة العامـــة ویرجـــع أصـــل إنشـــائه للدولـــة،باعتبارهـــا شـــخص معنـــو 

كقاعـدة عامـة،  5ویترتب على ذلك أن أعوانها موظفون وأموالها عمومیة وعقودها وقراراتهـا إداریـة

عامة، وإستثناءً على ذلك فإن أعمـال التسـییر التـي تقـوم بهـا المؤسسـة العمومیـة كـالبیع والإیجـار  

  .  والكراء تعتبـر أعمال ذات صبغة غیر إداریة وتخضع للقانون الخاص

فــي حــین أن المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري تخضــع لقواعــد القــانون 

وذلــك تماشــیا مــع نشــاطها وطریقــة عملهــا وســیرها  6،)التجــاري بشــكل خــاص(العــام والخــاص معــا 

ومسك حساباتها التي تفرض تطبیق القانون الخاص خصوصا التجـاري باعتبارهـا تقـوم بالمتـاجرة 

من القـانون التـوجیهي  45وإبرام العقود التي تشبه عقود الخواص، وفي هذا السیاق نصت المادة 

علـــــى أن المؤسســـــات العمومیـــــة ذات الطـــــابع  01-88دیة رقـــــم للمؤسســـــات العمومیـــــة الاقتصـــــا

                                                           

  . 40أیت وارت حمزة، مرجع سابق، ص  1

عبد االله قادیة، الإطار القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة كعون اقتصادي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد  2

  . 615، ص 2019، 01، العدد16

  .452أحمد محیو، مرجع سابق، ص 3

ون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق شایب الراس عبد القادر، المؤسسة العمومیة ومبدأ المنافسة، رسالة ماجستیر في القان 4

  .18، ص 2017، 02والعلوم السیاسیة، جامعة وهران

  .452أحمد محیو، مرجع سابق، ص 5

  .452أحمد محیو، مرجع سابق، ص 6
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الصناعي والتجاري تخضع للقواعد المطبقـة علـى الإدارة فـي علاقتهـا مـع الدولـة ولأحكـام القـانون 

   1.التجاري في علاقتها مع الغیر

  مظاهر الرقابة القانونیة على المؤسسة العمومیة: المطلب الثاني

قلالیة إداریــــة ومالیــــة واســــعة تمنحهــــا الحریــــة الضــــروریة تتمتــــع المؤسســــات العمومیــــة بإســــت

واللازمـــة فـــي تســـییر المرافـــق العامـــة بنفســـها مباشـــرة دون تـــدخل الإدارة المركزیـــة وفقـــا للكیفیـــات 

والإجراءات والطرق التي ترى وتقـدر أنهـا مناسـبة وملائمـة وأصـلح للمرفـق العـام، فـي مقابـل ذلـك 

حـــدة الأمـــر وتناســـق الجهـــاز الإداري ومشـــروعیة أعمـــال تخضـــع لرقابـــة إداریـــة ومالیـــة تضـــمن  و 

وتصرفات المؤسسة وتحفظ المال العام من التبذیر والإسراف والإهدار، كما تخضع وفقـا للقـانون 

إلى رقابة قضائیة لاحقة تختص بـالنظر والفصـل فـي المنازعـات التـي تكـون فیهـا المؤسسـة طرفـا 

  . مدعي أو مدعى علیه

  الإداریة على المؤسسات العمومیة الرقابة: الفرع الأول

إن توزیـــــع الوظـــــائف والصـــــلاحیات الإداریـــــة بـــــین الإدارة المركزیـــــة والوحـــــدات اللامركزیـــــة 

المسـتقلة لا یعفــي الدولــة مــن مســؤولیة الســهر علــى مشــروعیة الأعمــال والتصــرفات الصــادرة عــن 

، حیـــث أن اقتطـــاع هـــذه الأخیـــرة وحســـن ســـیر المرافـــق العامـــة وفقـــا لمقتضـــیات المصـــلحة العامـــة

القانون لأجزاء من الوظیفیة الإداریة لیعهـد بهـا إلـى الوحـدات اللامركزیـة  لا یعنـي تنـازل السـلطة 

المركزیــة تمامــا عــن هــذه الصــلاحیات المقتطعــة، وعلیــه مــنح القــانون للســلطات المركزیــة الأدوات 

ئــات اللامركزیــة لتضــمن والوســائل والآلیــات الضــروریة التــي مــن خلالهــا تكفــل مراقبــة أعمــال الهی

    2.مشروعیة تصرفاتها

                                                           

  . 616عبد االله قادیة، مرجع سابق، ص  1

  . 169،  ص www.pdffactory.comمحمد الشافعي ابو راس، القانون الإداري،   2
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نوع من أنواع الرقابة الإداریة : " وهي) الرقابة الوصائیة(ویطلق على هذه الرقابة مصطلح 

التـــي تمارســـها الســـلطة المركزیـــة بموجـــب القـــانون علـــى الهیئـــات والوحـــدات اللامركزیـــة الإقلیمیـــة 

وتصــحب الرقابــة الوصــائیة  1،."الصــادرة عنهــاوالمرفقیــة بغیــة الســهر علــى مشــروعیة التصــرفات 

عادة اللامركزیة الإداریة، لأن عدم وجـود هـذه الرقابـة یشـكل خطـرا كبیـرا علـى المصـلحة العامـة، 

ویعــرض البنــاء الإداري للدولــة للتفكــك ویحــول دون تحقیــق الانســجام والتنســیق بــین أجهــزة الدولــة 

  : غایة هذه الرقابة تحقیق الأهداف التالیةوعلیه فإن  2المختلفة والأعمال الصادرة عنها؛

 ضمان مشروعیة أعمال وتصرفات الهیئات اللامركزیة، .1

ضـــــمان إلتــــــزام الوحـــــدات اللامركزیـــــة بالاختصاصـــــات الممنوحـــــة لهـــــا علـــــى ســـــبیل  .2

 الحصر في نص إنشائها، 

 تحقیق وحدة وانسجام وتناسق العمل الإداري في الدولة الواحدة،  .3

داري وعــدم انفصــال الهیئــات اللامركزیــة واســتقلالها تمامــا ضــمان وحــدة الجهــاز الإ .4

 .عن الدولة

وتخضع المؤسسات العمومیة للرقابة الوصـائیة بإعتبارهـا أشـخاص لامركزیـة مرفقیـة حسـب 

حیـث یعـرف الفقـه اللامركزیـة المرفقیـة  3ما استقر علیه الفقه والقضاء الإداري في فرنسا ومصر،

ریع والمرافــق والمصــالح العامــة الشخصــیة المعنویــة وقــدر مــن مــنح المشــرع بعــض المشــا:" بأنهــا

، ....الاستقلال عن الإدارة المركزیـة مـع خضـوعها لإشـرافها، كمرفـق التلفـون والكهربـاء والهـاتف 

وتمــارس اللامركزیــة المرفقیــة نشــاطا .لتســهیل ممارســتها لنشــاطاتها بعیــدا عــن التعقیــدات الإداریــة

ویســــتند هــــذا ....هــــو الحــــل فــــي الهیئــــات والمؤسســــات العامــــة واحــــدا أو أنشــــطة متجانســــة كمــــا 

                                                           

1    

  .174، ص 2016، 01برهان رزیق، السلطات الإداریة، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، الطبعة  2

  .  193برهان رزیق، مرجع، ص  3
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وتتمثـل خصـائص هـذه الرقابـة فـي   1؛..."على فكرة فنیة تتصل بكفـاءة إدارة المرفـق...الأسلوب 

  :التالي

یعنـي ذلـك أنـه لا یمكـن لـلإدارة المركزیـة أن تمـارس الرقابـة  :رقابة بموجب القـانون .1

علــى الهیئــات اللامركزیــة إلا بوجــود نــص قــانوني یمنحهــا صــراحة صــلاحیة الرقابــة 

 الوصائیة على الوحدات والهیئات اللامركزیة، 

تعتبــر الرقابــة الوصــائیة رقابــة مشــروعیة تهــدف إلــى التحقــق مــن  :رقابــة مشــروعیة .2

   1لوحدات اللامركزیة للقانون ولا تمتد لتشمل نواحي الملائمة،مطابقة تصرفات ا

مفاد ذلـك أن القـانون هـو مـن یحـدد للسـلطة المركزیـة حـدود  :رقابة محدودة وضیقة .3

ونطــاق ممارســـة الرقابـــة الوصـــائیة علــى الوحـــدات اللامركزیـــة دون أن تملـــك ســـلطة 

 تقدیریة في تجاوز هذه الحدود أو النطاق، 

معنــى ذلــك أن الجهــة التــي تمــارس الرقابــة علــى الإدارة اللامركزیــة  :رقابــة خارجیــة .4

  . جهة خارجیة عنها تمثل السلطة المركزیة

أمــا بالنســبة للنطــاق ومظــاهر الرقابــة الوصــائیة علــى المؤسســة العمومیــة نســتطیع تصــنیفها 

  : في ثلاثة مظاهر وهي

 :الرقابة على الهیئة .1

ة الوصـــائیة وأقواهـــا تـــأثیرا علـــى الهیئـــات اللامركزیـــة تعتبــــر هـــذه الرقابـــة أهـــم أنـــواع الرقابـــ 

  : بسبب نتائجها، وتكون هذه الأخیرة في ثلاثة أشكال وهي

 هـــو إنهـــاء الوجـــود القـــانوني للمؤسســـة العمومیـــة، ولا یمكـــن للســـلطة الوصـــیة  :الحـــل

اللجوء لهذا الإجراء إلا في حالة وجود نص قانوني صریح یمنحها هـذه الصـلاحیة، 

یحـــدد نفـــس الـــنص الحـــالات التـــي تبـــرر حـــل المؤسســـة وإنهـــاء وجودهـــا  وغالبـــا مـــا

                                                           

  . 41مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  1
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القانوني ومبررات ذلـك التـي تتعلـق عمومـا بعجـز المؤسسـة عجـزا جسـیما عـن تأدیـة 

، كمــا أن هــذا الإجــراء یمكــن أن یقتصــر علــى حــل جهازهــا التــداولي أو ...وظائفهــا 

 .     التنفیذي

 كل مؤقتــــة لفتــــرة زمنیــــة معینــــة هــــو وقــــف نشــــاط المؤسســــة العمومیــــة بشــــ :التوقیــــف

بموجب قرار صادر عن السلطة الوصیة، ویحدد القانون المخالفـات والحـالات التـي 

 2.تبرر التوقیف

 یعنــي أن تحــل الســلطة الوصــیة محــل الهیئــة اللامركزیــة فــي تأدیــة مهامهــا  :الحلــول

جـب بسبب عجز أو إمتناع هذه الأخیـرة عـن أداء الوظـائف والمهـام الموكلـة لهـا بمو 

القــانون، ویشــترط لتطبیــق هــذا الإجــراء وجــود نــص قــانون صــریح وإعــذار الوحــدات 

  3.اللامركزیة مسبقا بذلك قبل الشروع فیه

 : الرقابة على الأعضاء .2

تملــــك الســــلطة الوصــــیة كــــذلك صــــلاحیة الرقابــــة علــــى أعضــــاء المؤسســــة العمومیــــة وفقــــا 

  : للأشكال التالیة

 التعیین : 

 للســــــــــــــلطة المركزیــــــــــــــة حــــــــــــــق تعیــــــــــــــین بعـــــــــــــــض أعـــــــــــــــضاءیعطــــــــــــــي القــــــــــــــانون أحیانــــــــــــــا 

وقـــد مـــنح المشـــرع الجزائـــري غالبـــا الســـلطة الوصـــیة حـــق تعیـــین الجهـــاز  4الوحـــدات اللامركزیـــة،

ویطــرح ذلــك إشــكالیة تبعیــة  5التنفیــذي للمؤسســة العمومیــة وكثیـــر مــن أعضــاء جهازهــا التــداولي،

بــارهم أداة فــي یــد الســلطة المركزیــة وولاء الأعضــاء المعینــین للســلطة الوصــیة التــي عینــتهم، بإعت
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تفــــرض بواســــطتها توجهاتهــــا علــــى الهیئــــة اللامركزیــــة، وعلیــــه فكلمــــا تفــــوق عــــدد المعینــــین علــــى 

ــــة الســــلطة الوصــــیة واتســــع نطاقهــــا علــــى حســــاب اســــتقلالیة الهیئــــة  ــــین كلمــــا ثقلــــت رقاب المنتخب

  1.اللامركزیة

 التوقیف وإسقاط العضویة والعزل: 

الوصــــائیة كــــذلك مــــنح القــــانون الســــلطة الوصــــیة حــــق مســــاءلة أعضــــاء مـــن أوجــــه الرقابــــة 

الوحــدات اللامركزیــة عــن الأخطــاء والتصــرفات والأعمــال المخالفــة للقــانون، وإعمــالا لهــذا الحــق 

یكـون لهــا حــق تســلیط الجــزاءات الإداریــة المناســبة والتـي تتــراوح مــا بــین التوقیــف المؤقــت وإســقاط 

النهــــائي للعــــون وقطــــع العلاقــــة  2وتصــــل إلــــى درجــــة العــــزلالعضــــویة مــــن المجلــــس أو الجهــــاز 

 .    الوظیفیة التي تجمعه بالمؤسسة العمومیة المستخدمة

 إنهاء المهام : 

عملا بقاعدة توازي الإشكال فإن السلطة التي تملك صلاحیة التعیین تملـك صـلاحیة إنهـاء 

ي وبعــض أعضــاء المجلــس المهــام، فالســلطة الوصــیة التــي تملــك صــلاحیة تعیــین الجهــاز التنفیــذ

التــداولي للمؤسســة العمومیــة تملــك ســلطة إنهــاء مهــامهم، وهــو مــا أخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي 

ویختلــف إنهــاء المهــام عــن العــزل فــي  3أكثــر مــن موضــوع ونــص یتعلــق بالمؤسســات العمومیــة،

خدمة احتفـــاظ الأعضـــاء الـــذین تـــم إنهـــاء مهـــامهم بصـــفتهم الوظیفیـــة وعلاقـــتهم بالمؤسســـة المســـت

كموظفین أو عمال، حیث یرتبط هذا الإجراء بالمنصب ولا یمتد إلى الوظیفة التـي یشـغلها العـون 

 . في المؤسسة العمومیة

 : الرقابة على الأعمال .3
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تملك السلطة الوصیة كذلك صلاحیة الرقابة على أعمال المؤسسات العمومیة ویظهر ذلـك 

  :في ثلاثة أشكال وهي

 المصادقة : 

القــرارات والمــداولات لا تكــون نافــذة أو قابلــة للتطبیــق إلا بعــد الموافقــة والتصــدیق إن بعــض 

علیها من قبل السلطة الوصیة، وهو ما یعني أن طابعها التنفیذي متعلق بموافقة الجهـاز الإداري 

بخـــلاف ذلـــك تعتبـــر جـــل قـــرارات ومـــداولات المؤسســـات العمومیـــة نافـــذة بقـــوة  1الأعلـــى الوصـــي،

لـة للتطبیـق والتنفیـذ بعـد مـرور فتـرة معینـة مـن صـدورها یحـددها نـص إنشـائها، وغالبـا القانون وقاب

ما تكون الفترة الزمنیـة بـین تـاریخ الصـدور ونفـاذ المداولـة أو القـرار بقـوة القـانون وجیـزة تكـون فـي 

   2.حدود بضعة أیام إلى غایة شهر

 الإبطال :  

تعتبـر قرارات ومداولات الهیئات اللامركزیة عموما نافذة بقـوة القـانون بعـد مـرور فتــرة زمنیـة 

مــن صــدورها، ویعطــي القــانون أحیانــا للســلطة الوصــیة صــلاحیة الرقابــة اللاحقــة علیهــا، ویمنحهــا 

سلطة إبطال بعض المداولات أو القرارات الصحیحة والمشروعة متـى تـوفرت فیهـا إحـدى حـالات 

  .  رض المصالحتعا

 البطلان :  

تتخــذ الهیئــات والوحــدات اللامركزیــة ومــن بینهــا المؤسســات العمومیــة الكثیــر مــن المــداولات 

والقـرارات مـن أجـل تلبیـة حاجیاتهـا وتسـییر شـؤون المرافـق العمومیـة علـى أحسـن وجـه، وغالبـا مـا 

ار اختصاصـاتها، لكـن تكون هذه الأعمال والتصرفات القانونیة مشروعة وموافقة للقانون وفي إطـ

فـي بعــض الأحیــان نتیجـة ســهو أو جهــل بالقـانون أو نتیجــة خطــأ عمـدي أو غیــر عمــدي تنحــرف 
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المؤسســــة العمومیــــة أو تخــــرج عـــــن اختصاصــــها وتقــــوم بإصـــــدار مداولــــة أو قــــرار أو مجموعـــــة 

ون مــداولات أو قــرارات مخالفــة للقــانون، وفــي هــذه الحالــة حــدد القــانون حــالات الــبطلان بقــوة القــان

  .   ومنح السلطة الوصیة صلاحیة تفعیل هذا البطلان بقرارات كاشفة تصدر عنها

إضــافة إلــى ذلــك یمــارس الــرئیس الإداري الأعلــى للمؤسســة العمومیــة رقابــة رئاســیة داخلیــة 

علــى المؤسســة التــي یترأســها، وهــي رقابــة مفترضــة لا تحتــاج إلــى نــص قــانوني، وشــاملة تشــمل 

ـــــة المشـــــروعیة والملائ مـــــة، وواســـــعة تطبـــــق علـــــى مســـــتخدمي وأعـــــوان المؤسســـــة والأعمـــــال رقاب

  :وتظهر هذه الرقابة في الصور التالیة 1والتصرفات الصادرة عنهم،

 ): أعوان المؤسسة العمومیة(الرقابة على الأعضاء  .1

یملك المدیر أو المدیر العام رقابة رئاسیة على مستخدمي وأعـوان المؤسسـة العمومیـة التـي 

  :بة مفترضة أهمها الأشكال التالیةیرأسها وهي رقا

 التعیین: 

إن الــرئیس الإداري الأعلــى للمؤسســة العمومیــة الــذي یملــك صــلاحیة الآمــر بالصــرف هــو 

من یملك حق تعیین أعوان ومسـتخدمي المؤسسـة ویكـون ذلـك بموجـب قـرار صـادر عنـه یتضـمن 

ن یكـون التعیـین وفقــا تعیـین هـذا العـون لشــغل عمـل أو وظیفیـة معینــة داخـل المؤسسـة، ویشــترط أ

للشــروط والشــكلیات والإجــراءات التــي یحــددها القــانون المتعلــق بــالتعیین فــي المؤسســات العمومیــة 

المتضــمن قــانون الوظیفــة العمومیــة، والقــانون رقــم  03-06ذات الطــابع الإداري وهــو الأمــر رقــم 

 .   صناعي والتجاريالمتضمن قانون العمل بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع ال 11 -90

 التقییم : 

ـــیم المســـار الـــوظیفي والمهنـــي  إن الـــرئیس الإداري للمؤسســـة العمومیـــة، یملـــك صـــلاحیة تقی

للعون داخل المؤسسة، ویترتب على هذا التقییم مجموعة مـن النتـائج القانونیـة التـي تتعلـق أساسـا 
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بالذمة المالیة والمركز القـانوني للموظـف أو العامـل، وفـي هـذا الإطـار نصـت علـى سـبیل المثـال 

یخضـــع كــل موظــف، أثنــاء مســاره المهنــي، إلـــى : " علــى التــالي 03-06مــن الأمــر  97المــادة 

 98، ونصـت المـادة "تقییم مستمر ودوري یهدف إلى تقدیر مؤهلاتـه المهنیـة وفقـا لمنـاهج ملائمـة

  : یهدف تقییم الموظف إلى:" قانون على نتائج هذا التقییم  حیث جاء فیهامن نفس ال

  الترقیة في الدرجات، -

  الترقیة في الرتبة، -

 2......"منح امتیازات  -

 التوقیف: 

یملــك الــرئیس الإداري الأعلــى كــذلك ســلطة توقیــف العــون أو المســتخدم عــن العمــل بشــكل 

وظیف والعمـل هـذا الإجـراء نظـرا لخطورتـه بمجموعـة مـن مؤقـت، وقـد قیـدت القـوانین المتعلقـة بـالت

القیود تتعلق بجسامة الخطأ المرتكب وتناسبه مع هذا الإجراء والتـدرج فـي مـدة التوقیـف، وهـو مـا 

المتضـــمن القـــانون الأساســـي  03-06مـــن الأمـــر  163نصـــت علیـــه علـــى ســـبیل المثـــال المـــادة 

 3.للوظیفة العمومیة

 التسریح : 

یعتبـــر التســریح أخطــر ســلطة یملكهــا الــرئیس الإداري الأعلــى، بســبب نتائجهــا النهائیــة التــي 

تـــؤدي إلـــى إنهـــاء العلاقـــة الوظیفیـــة أو علاقـــة العمـــل التـــي تجمـــع الموظـــف أو العمـــل بالمؤسســـة 

العمومیة بصفة نهائیة ودائمة، ولهذا وضـع المشـرع قیـود موضـوعیة وإجرائیـة علـى هـذه السـلطة، 
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وثانیـا فـي مـنح العـون أو المسـتخدم  1مثل أساسا فـي ارتكـاب المسـتخدم خطـا جسـیم جـدا،والتي تت

حــق الــدفاع عــن نفســه أمــام جهــة محایــدة أطلــق علیهــا المشــرع الجزائــري تســمیة اللجنــة متســاویة 

   2.الأعضاء

 : الرقابة على الأعمال .2

ر أهمهـا تظهر صـور رقابـة الـرئیس الإداري علـى أعمـال مرؤوسـیه فـي مجموعـة مـن الصـو 

  :الآتي

 سلطة الأمر: 

ســـلطة : " إن ســـلطة الأمـــر مـــن الســـلطات الســـابقة للـــرئیس علـــى عمـــل المرؤوســـین، وتعنـــي

الــرئیس فــي إصــدار التوجیهــات والتعلیمــات التــي یجــب علــى المــرؤوس أن یلتـــزم بهــا فــي أعمالــه 

ن إصــــدار وتعتبــــر هــــذه الســــلطة مــــن أهــــم ممیــــزات الســــلطة الرئاســــیة، لأ3،..."القانونیــــة والمادیــــة

الأوامــر عمــل مــن الأعمــال القیادیــة لــه دور هــام وضــروري فــي ســیرورة الأعمــال الإداریــة وحســن 

ـــم  4ســـیر المرافـــق العامـــة، وتكتســـي هـــذه الأوامـــر طـــابع الإلزامیـــة فـــي مواجهـــة المرؤوســـین وإذا ل

 47وفـي هـذا السـیاق نصـت المـادة  5یحترموها من حق الرئیس توقیـع الجـزاءات التأدیبیـة علـیهم؛

كل موظف مهما كانت رتبته في السـلم الإداري مسـؤول :" سابق الذكر على  03-06من الأمر 

 6...".عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه

 سلطة الإشراف والتوجیه: 

                                                           

  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03- 06من الأمر  163المادة : راجع 1

  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03- 06وما بعدها من الأمر  165المادة : راجع 2

  . 134هاب، مرجع سابق، ص محمد رفعت عبد الو  3

  .33مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  4

   134محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   5

  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03-06من الأمر  47المادة  6
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 1من البدیهي أن یحرص الرئیس على مشروعیة وملائمـة الأعمـال الصـادر عـن مرؤوسـیه،

ـــي تتمثـــل فـــي مجموعـــة مـــن الصـــلاحیات :" ویكـــون ذلـــك بواســـطة ســـلطة الإشـــراف والتوجیـــه والت

والأوامر یقررها المشرع للرئیس الإداري، وتظهر على شكل أوامر شفویة وكتابیة، أو إعداد كتـب 

الأوامــــر والتعلیمــــات :" أو هــــي  2."تفســــیرا للنصــــوص القانونیــــة....ومنشــــورات ودلیــــل استرشــــادي

التــي یصــدرها الــرئیس بــین الحــین والآخــر كلمــا دعــت الضــرورة لــذلك بغیــة توضــیح  والمنشــورات

القوانین واللوائح من جهة، ومن جهة ثانیة تحدید ورسم وتوجیه طریقة العمل التـي ارتـأت السـلطة 

ـــا مـــع القـــانون، والأكثـــر ملائمـــة لتحقیـــق مصـــلحة المؤسســـة وأهـــدافها  الرئاســـیة أنهـــا الأكثـــر اتفاق

  3."المسطرة

 طة المراقبة والمراجعة والتعقیبسل: 

ـــام المـــرؤوس بالتصـــرف أو العمـــل، ـــة بعـــد قی ـــة  هـــي  4مـــن الســـلطات اللاحق ســـلطات المراقب

ســـــلطة الـــــرئیس فـــــي مراقبـــــة الأعمـــــال الصـــــادرة عـــــن :" والمراجعـــــة والتعقیـــــب والتـــــي تتمثـــــل فـــــي 

دیل أو الإلغـاء أو وإجازة وإقرار الأعمال والتصرفات الصادرة عنهم، ومراجعتها  بالتع 5مرؤوسیه،

وتمتــد هــذه الرقابــة لتشــمل  6أو الســحب، والتعقیــب علیهــا، أو حتــى الحلــول محلهــم فــي إصــدارها،

   7.".ملائمة العمل أو التصرف لمقتضیات حسن سیر المرفق العام

  سلطة الحلولPouvoir de substitution: 

                                                           

  . 129محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص   1

  . 129سعید نحیلي، مرجع سابق، ص   2

  . 133و130محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق،ص : راجع 3

  .134محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  4

  . 133محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق،ص  5

  . 127سعید نحیلي، مرجع سابق، ص  6

  . 33مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص 7
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القیــــام تتضــــمن الســــلطة اللاحقــــة كــــذلك ســــلطة الــــرئیس فــــي الحلــــول محــــل المــــرؤوس فــــي 

اللازمــة لســیر وظــائف المؤسســة بصــفة حســنة  1بالأعمــال والتصــرفات القانونیــة واتخــاذ القــرارات

حــق الــرئیس : " وإنجــاز الأعمــال المطلوبــة فــي الآجــال والمواعیــد المحــددة ، ویمكــن تعریفهــا بأنهــا

فــي الإداري فــي الحلــول محــل المــرؤوس فــي تأدیــة المهــام الموكلــة لــه بســبب تقــاعس هــذا الأخیــر 

أو حدوث مانع قانوني أو مادي حل بینه وبین انجاز وتأدیة المهام والوظـائف الموكلـة  2إنجازها،

؛  والقاعدة العامة للرئیس الإداري حـق الحلـول دائمـا ."له في الآجال والمواعید القانونیة المطلوبة

مشــرع بجعــل محــل مرؤوســیه، وإســتثناءً علــى ذلــك لا یملــك الــرئیس هــذه الســلطة فــي حالــة قیــام ال

عمل معین من اختصاص موظف بذاته على وجه الخصوص والتحدید والذي یطلق علیه باللغـة 

  les pouvoirs propres.(3(الفرنسیة مصطلح 

 الرقابة القضائیة والفصل في المنازعات : الفرع الثاني

یعتبــــر اللجـــوء إلـــى القضـــاء حـــق دســــتوري فالســـلطة القضـــائیة تحمـــي المجتمـــع والحریــــات 

من للجمیــع ولكــل واحــد المحافظــة علــى حقــوقهم الأساســیة، وتعمــل علــى حمایــة الأشــخاص وتضــ

مـن اي تعسـف مــن بـاقي الأشــخاص أو مـن الإدارة نفسـها، وتتمثــل الآلیـة العملیــة التـي بواســطتها 

الوسـیلة أو المكنـة :"تراقب السلطة القضائیة الإدارة في الدعوى الإداریة والتي یمكن تعریفهـا بأنهـا

یخولهـــا القـــانون للشـــخص فـــي اللجـــوء للقضـــاء الإداري للمطالبـــة بحقـــوق مســـتها تصـــرفات التـــي 

   4.".وأعمال الإدارة وأضرت بها

جهــة الولایــة  09-08مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة رقــم  800وقـد حــددت المــادة 

یــة العامــة فــي المحــاكم الإداریــة هــي جهــة الولا:" العامــة فــي المنازعــات الإداریــة بنصــها علــى أن

تختص بالفصل فـي أول درجـة،  بحكـم قابـل للاسـتئناف فـي جمیـع القضـایا، . المنازعات الإداریة

                                                           

  .135محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   1

  .136محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق،ص : راجع 2

  .136نفس المرجع، ص  3

  . 127، ص 2009محمد صغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،   4
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ـــة  ـــة ذات الصـــبغة الإداری ـــة أو إحـــدى المؤسســـات العمومی ـــة أو البلدی ـــة أو الولای ـــي تكـــون الدول الت

  1.....".طرفت فیها

طـابع الإداري تـدخل فـي إنطلاقا من نص المادة فإن منازعـات المؤسسـات العمومیـة ذات ال

ولایــــة القضــــاء الإداري والاختصـــــاص النــــوعي للمحكمـــــة الإداریــــة، ویترتــــب علـــــى ذلــــك بمفهـــــوم 

المخالفة خروج منازعات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري عن ولایة القضـاء 

ه المشـرع الإداري، واختصاص القضاء العادي بالفصل فیها كقاعدة عامـة، وهـو مـا ینسـجم وتوجـ

الجزائـــري الـــذي تبنـــى المعیـــار العضـــوي فـــي توزیـــع الاختصـــاص النـــوعي بـــین جهـــات القضـــائیین 

الإداري والعـــادي بغـــض النظـــر عـــن طبیعـــة العمـــل إذ مـــا كـــان عمـــلا إداري أو غیـــر إداري، هـــذا 

  .بشكل عام

 801في نفس الإطار بشكل أكثر تفصیلا ، تخـتص المحكمـة الإداریـة وفقـا لأحكـام المـادة 

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة بالفصــــل فــــي دعــــاوى إلغــــاء القــــرارات   -01الفقــــرة  –

ــــدعاوى التفســــیریة ودعــــاوى فحــــص المشــــروعیة للقــــرارات الصــــادرة عــــن المؤسســــات  الإداریــــة وال

وهــو مــا یعنــي أن القــرارات الصــادرة عــن المؤسســات  2العمومیــة المحلیــة ذات الصــبغة الإداریــة،

یــــة ذات الطــــابع الإداري تخــــرج عــــن ولایــــة المحــــاكم الإداریــــة، وتــــدخل فــــي ولایــــة العمومیــــة الوطن

مـن نفـس القـانون بالفصـل فـي جمیـع  901مجلس الدولة الذي یختص نوعیـا وفقـا لأحكـام المـادة 

في الدولة بما فیها قرارات هـذا النـوع مـن  3الدعاوى ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة

   .المؤسسات الإداریة

ســابقة الــذكر المحكمــة الإداریــة نوعیــا  801مــن المــادة  02كمـا تخــتص وفقــا لأحكــام الفقــرة 

بالفصـــل فـــي جمیـــع دعـــاوى القضـــاء الكامـــل المرفوعـــة ضـــد المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع 

                                                           

  .09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  800المادة  1

  .09- 08جراءات المدنیة والإداریة رقم من قانون الإ 801المادة :  راجع 2

  .09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  901المادة :  راجع 3
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ـــى العقـــود الإداریـــة التـــي أبرمتهـــا هـــذه  1الإداري ســـواءً كانـــت محلیـــة أو وطنیـــة، ویســـري ذلـــك عل

المؤسسات، والتي تدخل ضمن ولایة القضاء الكامل ولیس قضاء الإلغاء، حیث أنه متـى تـوفرت 

فــــي المنازعــــة حقیقــــة العقــــد الإداري ســــواء كانــــت خاصــــة بإنعقــــاد العقــــد أو صــــحته أو تنفیــــذه أو 

امـل دون ولایـة الإلغـاء،  واسـتثناء علـى ذلـك فـإن إنقضائه، فإنها كلها تدخل في ولایة القضاء الك

القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة فـــي مجـــال العقـــود الإداریـــة یمكـــن الطعـــن فیهـــا بالإلغـــاء، متـــى كـــان 

   2.السبب الذي تستند إلیه مستقلا عن العقد أو الصفقة محل الإبرام

كمـة الإداریـة التـي في حین یرجع الاختصاص الإقلیمي في مـادة العقـود الإداریـة إلـى المح 

مـن  -03الفقـرة  – 804یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه وفقا لأحكام المـادة 

ــا مــا جــاءت بــه المــادة  3القــانون ســابق الــذكر؛ مــن نفــس  946ومــن المســائل الجــدیرة بالــذكر هن

علـــى جـــواز القـــانون تحـــت عنـــوان الاســـتعجال فـــي مـــادة إبـــرام العقـــود والصـــفقات، والتـــي نصـــت 

إخطــار المحكمــة الإداریــة إســتعجالیا بعریضــة فــي حالــة الإخــلال بالتزامــات الإشــهار أو المنافســة 

التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات، ویتم هذا الإخطار مـن قبـل كـل مـن لـه 

مســتوى مصــلحة فــي إبــرام العقــد والــذي قــد یتضــرر مــن هــذا الإخــلال، وكــذلك لممثــل الدولــة علــى 

  4.الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

إن الســــؤال الــــذي یطــــرح نفســــه هنــــا هــــو تحدیــــد الجهــــة القضــــائیة المختصــــة نوعیــــا بنظــــر 

منازعــات الصــفقات المبرمــة مــن قبــل المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري فــي 

ـــة كـــان المشـــروع ممـــولا ـــة، هـــل هـــي جهـــة القضـــاء الإداري أو حال ـــل الدول ـــا مـــن قب ـــا أو جزئی  كلی

العـــادي؟، علمـــا أن الصـــفقات المبرمـــة مـــن طرفهـــا فـــي هـــذه الحالـــة تعتبـــر صـــفقات عمومیـــة مـــن 

                                                           

  .09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  801من المادة  02الفقرة : راجع 1

ص  2012نصري منصور نابلسي ، العقود الإداریة دراسة مقارنة بین فرنسا ومصر ولبنان، منشورات زین الحقوقیة، ط ، 2

419.  

  .09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  804المادة : راجع 3

  .09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  946المادة : راجع 4
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طبیعة إداریة، وإجابة ذلك إنطلاقـا مـن المعیـار العضـوي القضـائي الـذي كرسـه المشـرع الجزائـري 

فــإن الجهــة المختصــة نوعیــا هــي جهــة القضــاء العــادي  ســابقة الــذكر أعــلاه 800بموجــب المــادة 

ولیســت الإداري لأن هــذه المؤسســات غیــر منصــوص علیهــا فــي مــتن هــذه المــادة، فــي حــین كــان 

سیختص القضائي الإداري بنظر هذه الصـفقات إنطلاقـا مـن المعیـار المـادي الـذي یعتبـر اللجـوء 

  .   اري الجزائريله أقل شیوعا وأهمیة في منظومة القانون والقضاء الإد

   الرقابة المالیة على المؤسسات العمومیة : الفرع الثالث

مجموعـة التـدابیر والعملیـات والإجـراءات التـي تهـدف : " یمكن تعریف الرقابـة المالیـة بأنهـا 

إلــى متابعــة تنفیــذ المشــاریع والخطــط والسیاســیات المالیــة الموضــوعة مــن قبــل الجهــات المختصــة 

ضــمان ســلامة التصــرفات المالیــة ومطابقتهــا للقــانون، والكشــف عــن الانحرافــات فــي الدولــة، بغیــة 

ومعالجتها في الوقت المناسب للحافظ على المال العام وحمایته من التبدیـد والاخـتلاس والضـیاع 

     1...".وسوء الاستعمال

ولـة وتختلف أنظمة الرقابة المالیة من منظومة إلى منظومة قانونیـة أخـرى ومـن دولـة إلـى د

ثانیــة، وتتعــدد وتتنــوع داخــل النظــام القــانوني الواحــد وتتخــذ عــدة صــور وأشــكال تتولاهــا وتمارســها 

ـــة  هیئـــات وأجهـــزة متنوعـــة ومتباینـــة مـــن ناحیـــة التخصـــص والنشـــاط، وهـــو مـــا یســـري علـــى الحال

الجزائریة، حیث نجد أن المشرع الجزائري كرس العدید مـن أنـواع الرقابـة علـى الأمـوال العمومیـة، 

والتــي یمكــن تقســیمها إلــى رقابــة سیاســیة یمارســها البرلمــان والمجــالس المحلیــة المنتخبــة، ورقابــة 

  2.إداریة مالیة تمارسها هیئات ومصالح إداریة، ورقابة مالیة قضائیة یتولاها مجلس المحاسبة

                                                           

صــوریة شــنبي والســعید بــن لخضــر، واقــع الرقابــة المالیــة فــي المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع : مون التعریــفراجــع فــي مضــ 1

، ص 2017، 04، عـدد Revue Des Recherches En Sciences Financieres Et Comptables الإداري،

194 .  

نظامــه ودوره فـي الرقابــة علــى المؤسســات الإداریــة، رسـالة ماجســتیر فــي القــانون العــام، كلیــة : أمجـوج نــوار، مجلــس المحاســبة 2

  . 63، ص 2007-2006الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
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ومــــا یهمنــــا هنــــا هــــو النــــوعیین الأخــــریین مــــن الرقابــــة المالیــــة الممارســــة علــــى المؤسســــات 

ة ذات الطابع الإداري، حیث تخضـع هـذه الأخیــر ة إلـى رقابـة مالیـة إلزامیـة سـابقة لتنفیـذ العمومی

النفقــــات یمارســــها المراقــــب المــــالي الــــذي یتــــولى مراقبــــة ومتابعــــة وتأشــــیرة النفقــــات قبــــل تســــدیدها 

الصـادرة عـن  2021مـارس 01المؤرخـة فـي  03وهو ما تؤكده التعلیمیة الوزاریة رقـم  1وصرفها،

مالیـة المرســلة إلـى المــراقبین المـالیین، والتـــي أكـدت علــى أهمیـة وضــرورة حـرص المراقــب وزیـر ال

المالي على  تنفیذ الرقابة المسبقة للنفقـات العمومیـة ومرافقـة الآمـرین بالصـرف وتـذكیرهم بـالأطر 

  2.المالیة والقانونیة ذات الصلة بها

یقـــوم بإعـــادة نفـــس العملیـــة كمـــا یتـــولى المحاســـب العمـــومي دور  فـــي هـــذه الرقابـــة، حیـــث  

ســـابقة الـــذكر ویتأكـــد مـــن وجـــود تأشـــیرة المراقـــب المـــالي لیقـــوم فـــي الأخیــــر  بإصـــدار  أمـــر بـــدفع 

النفقــات الســلیمة والمطابقــة مــن جهــة ورفــض النفقــات المعیبــة بالأخطــاء أو المخالفــة للقــانون مــن 

مشـــترك علـــى أمـــوال  جهـــة ثانیـــة؛ وتضـــطلع المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة هـــي الأخـــرى بـــدور رقـــابي

بخـــلاف الرقــــابیتین  3المؤسســـات العمومیـــة ســـواءً الإداریـــة أو ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري،

  .  السابقتین

بینمــا تمســك محاســبة المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري حســب الشــكل 

لي، وهــو مــا المتضــمن النظــام المحاســبي المــا 11 -07التجــاري، وتخضــع لأحكــام القــانون رقــم 

، ومـا یبــرز أكثــر هـذا الطـرح ویـدعم الطـابع 01-88مـن القـانون التـوجیهي رقـم  45تأكده المادة 

التجـــاري لهـــذه المؤسســـات وجـــود محـــافظ حســـابات یتـــولى مراقبـــة حســـاباتها والموافقـــة علیهـــا وفقـــا 

وأحكـام  المتعلق بمهن الخبیـر المحاسب ومحافظ الحسابات، 01-10من القانون رقم  18للمادة 

والتــي  1995المتضــمن قــانون المالیــة لســنة  27-95مــن الأمــر رقــم  -01الفقــرة -117المــادة 

                                                           

  .  196و195صوریة شنبي والسعید بن لخضر، مرجع سابق، ص  1

الصـادرة عـن وزیـر المالیـة المرسـلة إلـى المـراقبین المـالیین،  2021مـارس 01فـي المؤرخـة  03التعلیمیـة الوزاریـة رقـم :  راجع 2

  . الوزیر، وزارة المالیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .  196و195صوریة شنبي والسعید بن لخضر، مرجع سابق، ص  3
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تـــنص علـــى تعیـــین محـــافظ أو مجموعـــة محـــافظي حســـابات لـــدى كـــل المؤسســـات العمومیـــة ذات 

   1.الطابع الصناعي والتجاري

ؤسســـة كمـــا یمـــارس مجلـــس المحاســـبة رقابـــة قضـــائیة مالیـــة لاحقـــة علـــى أمـــوال ونفقـــات الم

العمومیة الإداریة والصـناعیة والتجاریـة، حیـث یتـولى هـذا الأخیـرة صـلاحیات رقابیـة واسـعة علـى 

الأموال العمومیـة، والتـي تشـمل جمیـع الهیئـات والأجهـزة والمؤسسـات العمومیـة، وكـذا المؤسسـات 

مـن الخاضعة للقانون الخاص التي تملك فیها الدولة أو شـخص من أشـخاص القانون العـام جـزء 

رأس مالهــــا، وعــــلاوة علــــى ذلــــك یمتــــد إختصــــاص المجلــــس الرقــــابي لیشــــمل كــــذلك الرقابــــة علــــى 

اســتعمال المــوارد المالیــة التــي تجمعهــا المؤسســات والهیئــات بمناســبة حمــلات جمــع التبرعــات فــي 

   2.إطار التضامن الوطني

  المرفق العام : الفصل الثاني

یعتبـر المرفق العام من المفـاهیم التقلیدیـة الأساسـیة والمواضـیع الرئیسـیة التــي أقامـت معـالم 

ـــانون التــــي تعطـــي  ـــانون الإداري الكلاســـیكي وأسســـت لنظریاتـــه فـــي فرنســـا ودول إزدواجیـــة الق الق

لــلإدارة مكانــة خاصــة ومتمیـــزة علــى بقیــة الأشـــخاص الطبیعیــة والمعنویــة الخاصــة، إنطلاقــا مــن 

كرة أن الخواص یهدفون لخدمة مصالحهم الخاصة، بینما تسـعى هـذه الأخیــرة لإشـباع الحاجـات ف

العامة المادیـة والمعنویـة لجمهـور المنتفعـین بشـكل واسـع یشـمل أكبــر عـدد وأوسـع فئـة أو شـریحة 

ــــرر تمتـــع الإدارة  مـــن المســـتفیدین مـــن الخدمـــة العامـــة تحقیقـــا للمصـــلحة العامـــة، التــــي تعتبــــر مب

                                                           

   .وما بعدها 32أیت وارت حمزة، مرجع سابق، ص : راجع 1

م وشبري عزیزة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق شوقي یعیش تما 2

  . 535، ص 2016والحریات، العدد الثاني، مارس 

  : راجع كذلك لمزید من التفاصیل

جلـة الأسـتاذ الباحـث مسعود راضیة، دور مجلس المحاسبة في حمایة المـال العـام مـن الفسـاد المـالي فـي التشـریع الجزائـري، م -

  . وما بعدها 572، ص 2018، سبتمبر 11للدراسات القانونیة والسیاسیة، عدد

، 14أحمد سویقات، مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسـیة، عـدد -

  .وما بعدها 168، ص 2016أكتوبر 
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  -الضـــــــبط الإداري -متیـــــــازات وســـــــلطات اســـــــتثنائیة وغایـــــــة النشـــــــاط الإداري بشـــــــقیه الســـــــلبي با

ــــاني مــــن هــــذه  ــــر محــــور الفصــــل الث ــــق العــــام، هــــذا المفهــــوم الأخی ــــي صــــورة المرف والایجــــابي  ف

  : المحاضرات سنتناوله في مبحثین كالتالي

 تحدید مفهوم المرفق العام بصفة عامة: المبحث الأول

ـــه یمثـــل المرفـــق ال ـــذي تهـــدف مـــن خلال عـــام الشـــق أو الجانـــب الإیجـــابي للنشـــاط الإداري ال

الإدارة إلــى إشـــباع الحاجـــات العامـــة عـــن طریـــق الخدمــة العمومیـــة التــــي یتـــولى توفیرهـــا لجمهـــور 

المنتفعــین ســواءً كانــت مادیــة أو معنویــة وطنیــة أو علــى مســتوى محلــي تحقیقــا للمصــلحة العامــة، 

للمرفـق العـام ودوره الضـروري فـي سـیرورة الجهـاز الإداري للدولـة  ویظهر ذلـك الأهمیـة المزدوجـة

مـــن ناحیـــة، ومـــن ناحیـــة ثانیـــة فـــي ســـد احتیاجـــات العمـــوم وتـــوفیر المتطلبـــات الضـــروریة التــــي 

یحتاجوهــا مــن أجــل اســتمرار ســیر حیــاتهم الیومیــة بصــفة طبیعیــة وعادیــة؛ ویســبق الوجــود الفعلــي 

كنظریــة ونظــام ومفهــوم ســاهمت الاجتهــادات القضــائیة  1ونيوالعملــي لهــذا الأخیـــر  وجــوده القــان

والفقهیــة فــي ظهــوره ورســم مبادئــه وتحدیــد مدلولــه القــانوني كأســاس للقــانون الإداري، هــذه الفكــرة 

  :        الأخیرة التي سنتناولها في المطلبین التالیین

  عمومیات حول المرفق العام: المطلب الأول

لإداري كمجموعــــة قواعـــد قانونیــــة اســـتثنائیة وتتضـــــح تــــدریجیا بعـــد أن بــــدا یســـتقر القــــانون ا

معالمه القانونیة والقضائیة المفترض تمیزها عن قواعد القانون والقضاء العادي، احتـاج مـن أجـل 

فـرض نفسـه ووجـوده كنظــام قـانوني وقضـائي قــائم ومسـتقل بذاتـه عـن القــانون الخـاص إلـى وجــود 

د میــدان ســریان أحكامــه وتطبیــق قواعــده، وقــد ظهــرت معــاییر وأســس تمیـــز نطاقــه بوضــوح وتحــد

ـــت حـــل هـــذه المســـالة، ومـــن بـــین أشـــهرها   مجموعـــة مـــن المعـــاییر الفقهیـــة والقضـــائیة التـــي حاول

                                                           

غیـر أنـه مـن الناحیـة التاریخیـة یرجـع 1789في اللغة القانونیة الفرنسیة إلا انطلاقا من ثورة » المرفق العام«لم تستعمل عبارة  1

فـي فقـه القـانون الإداري منـذ » مرفق عام«، وقد بدأ یستعمل مصطلح 12هذا المصطلح  إلى  نشأة الدولة الفرنسیة نهایة القرن 

محمـد بوسـماح، الإرث : قط ولم توضع نظریـة عامـة للمرفـق العـام إلا فـي بدایـة القـرن العشـرین، راجـعأوائل القرن التاسع عشر ف

   . 09الاستعماري للمفهوم القانوني للمرفق العام، المجلة الجزائریة، للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ص 
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المرفـــق العـــام الـــذي عـــرف منـــذ ظهـــوره الكثیــــر مـــن التطـــورات القانونیـــة والمفاهیمیـــة ذات الصـــلة 

لول، هــذه الفقــرة الأخیــرة التــي ســنتناولها ببعضــها الــبعض انعكســت علیــه مــن ناحیــة المكانــة والمــد

  :  بالشرح في الفرعین التالیین

  ظهور نظریة المرفق العام: الفرع الأول

ســعى الفقــه والقضــاء الإداري الفرنســي إلــى إیجــاد أســاس أو دعامــة تصــلح أن تقــوم علیهــا 

ونطاقــه وتمیـــز مبــادئ ونظریــات القــانون الإداري وتبــین الإطــار الفنــي والنظــري لأحكامــه ومبادئــه 

موضوعاته عن موضوعات القانون الخاص هذا من جهة، ومن جهة ثانیة تضـع الأسـس الكفیلـة 

ذلــك أن الإدارة لا تخضــع فــي كافــة نــواحي  1بتحدیــد الاختصــاص بــین القضــاء الإداري والعــادي؛

 2نشــاطها لأحكــام القــانون الإداري وإنمــا تخضــع فــي جانــب مــن نشــاطها لأحكــام القــانون الخــاص

 3الذي ینظم ویحكم العلاقة بین الخـواص، وهـو مـا یسـتلزم بشـكل طبیعـي ضـرورة التمییــز بینهمـا،

المعیـار الـذي یرجـع إلیـه لتحدیـد نطـاق :" ویستوجب ذلك البحـث عـن أسـاس للقـانون الإداري وهـو

وعلـــى هـــذا الأســـاس . القـــانون الإداري، أو الجانـــب مـــن نشـــاط الإدارة الـــذي یحكمـــه هـــذا القـــانون

    4...".أیضا اختصاص القضاء الإداري یتحدد

وبقى مطبقا حتى منتصـف ) La pouvoire public(في هذا الإطار ساد معیار السلطة العامة 

القرن التاسع عشر ثم تم هجره نهایـة هـذا القـرن وحـل محلـه معیـار المرفـق العـام كأسـاس للقـانون 

عیـار الأخیـر  تأییـد وقبـول واسـع وتحدید إختصاص القاضـي الإداري، وقـد حـاز هـذا الم 5الإداري

                                                           

  . 18مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  1

  . 70سابق، ص  ماجد راغب الحلو، مرجع 2

  . 63سعید نحیلي، مرجع سابق، ص  3

  . 70ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  4

  . 63سعید نحیلي، مرجع سابق، ص 5
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 1من الفقه والقضاء لفترة زمنیة طویلة أدت إلى وصف القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة

  . وأستمر الأمر على نفس المنوال إلى غایة أزمة المرفق العام

 وتبلــور بدایــة مــن الربــع الأخیـــر مــن القــرن التاســع عشــر،: ظهــر معیــار المرفــق العــاموقــد 

وأصـــبح الفكـــرة الأساســـیة التـــي إعتمـــدت علیهـــا أحكـــام مجلـــس الدولـــة الفرنســـي ومحكمـــة التنـــازع 

كأساس للقانون الإداري ومعیار لاختصاص القاضي الإداري، ورغـم وجـود أحكـام قضـائیة سـابقة 

 1873الشـــهیر الصـــادر عـــن محكمـــة التنـــازع الفرنســـیة ســـنة ) Blanco(لـــه غیـــر أن حكـــم بلانكـــو 

   2.اس في نظریة المرفق العامیمثل حجر الأس

قضت محكمة التنازع أنه إذا كان ثابـت، أن مقطـورة مملوكـة لمصـنع :" وبموجب هذا الحكم

، فــإن هــذا الفعــل الضــار كــان بمناســبة )بلانكــو(التبــغ التــابع للدولــة، قــد أصــابت الفتــاة الصــغیرة 

نعقـــد للقضـــاء نشـــاط یتعلـــق بمرفـــق عـــام، ومـــن ثـــم فالاختصـــاص بنظـــر دعـــوى التعـــویض عنـــه، ی

والشــيء الملفــت فــي هــذا الحكــم هــو النتیجــة المتوصــل  3،"الإداري، ویطبــق علیــه القــانون الإداري

  4. إلیها وهي ربط اختصاص القضاء الإداري وتطبیق القانون الإداري بوجود نشاط مرفق عام

كـام وقد أید القضاء الإداري الفرنسي هذا الطـرح فـي كثیـر مـن أحكامـه، ومـن أهـم هـذه الأح

والتــي أكــد فیهــا مفــوض  19035ســنة )  Terrierترییــه(حكــم مجلــس الدولــة الصــادر فــي قضــیة 

علــى أهمیــة المرفــق العــام كمعیــار لتطبیــق القــانون الإداري وإختصــاص ) Romieuرومیــو (الدولــة 

أن كـــل مـــا یتعلـــق بتنظـــیم وتســـییر مرافـــق عامـــة ســـواء أكانـــت :" القاضـــي الإداري، حیـــث لاحـــظ 

                                                           

معتــوق أم الخیــر، خصوصــیة معیــار المرفــق العــام فــي قواعــد القــانون الإداري، مجلــة البحــوث فــي القــانون والعلــوم السیاســیة،   1

   .272ص 

  . 19مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  2

  . 48،  ص www.pdffactory.comمحمد الشافعي ابو راس، القانون الإداري،  3

  . 19ناصر لباد، مرجع سابق، ص  4

  . 72ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  5
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التــي تقــع بطبیعتهــا ضــمان  – Opération administrative -وطنیــة أو محلیــة إنمــا تشــكل عملیــة 

  .ثم توالت الأحكام واضطردت على ذلك لفترة طویلة 1،..."مجال القضاء الإداري

أو ) l’école du service public( 2علـى هـذا الأسـاس قامـت مدرسـة المرفـق العـام فـي فرنسـا

وذهــب  4،)بونــار(و)جیــز(و) Duguit(بقیــادة لیــون دوجــي   3)de Bordeaux l’école(مدرســة بــوردو 

یســتند إلــى فكــرة ) قانونــا وقضــاء Régime Administratifالنظــام الإداري (فقهائهــا إلــى اعتبــار أن 

وعلیه عرفـت مدرسـة المرفـق  6بإعتباره الأساس الوحید للقانون والقضاء الإداري، 5)المرفق العام(

 7المرفــق العــام القــانون الإداري بقــانون المرافــق العامــة وأسســت جمیــع قواعــده علــى هــذا المعیــار،

فالمال العام هو المال المخصص للمرافق والأشغال العامـة هـي الأشـغال التـي تـتم لصـالح مرفـق 

؛ إذ ...الإداري وعمــال المرافــق هــم موظفــون وعقــوده إداریــة ومنازعاتــه یخــتص بهــا القضــاء8عــام

   9.كان هناك ارتباط وتلازم وتطابق تام بین القانون الإداري والمرفق العام

تطبیقا لهذه النظریة فإن نطاق تطبیـق القـانون الإداري واختصـاص القاضـي الإداري یتحـدد 

بكل نشاط تدیره الدولة أو تهیمن علـى إدارتـه ویسـتهدف تحقیـق المنفعـة العامـة لجمیـع المـواطنین 

؛ وهــو مــا یمیـــز هــذه )المرافــق المحلیــة(أو لمــواطني إحــدى الوحــدات المحلیــة ) لمرافــق الوطنیــةا(

النظریة كأسس للقانون الإداري، التي تمیز في نطاق النشاط الكلي للدولة والوحدات المحلیة بـین 

                                                           

  . 40مهند نوح، مرجع سابق، ص   1

  .72الحلو، مرجع سابق، صماجد راغب   2

  . 19ناصر لباد، مرجع سابق، ص   3

  .72ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  4

  . 21محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص   5

  . 283محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص  6

  . 19ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -

  . 283محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص   7

  72ع سابق، صماجد راغب الحلو، مرج 8

  . 22و21محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص    9
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ـــك الأنشـــطة المتصـــلة مباشـــرة بمرفـــق عـــام والتــــي یحكمهـــا القضـــاء والقـــانون الإداري فـــي كـــل  تل

    1.احیها وبین الأنشطة الربحیة للدولة وجماعاتها المحلیة الخاضعة للقانون والقضاء العاديمن

أن النجـاح الكبیــر الـذي  حیـث:  أزمة معیار المرفـق العـام لكن بعدها أصابت هذا المعیـار

حققته نظریة المرفق العام كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه ومعیارا لتحدیـد اختصاصـات 

القضــــاء الإداري، واحتلالهــــا الصــــدارة خــــلال الربــــع الأخیـــــر مــــن القــــرن التاســــع عشــــر وبــــدایات 

العشــرین، لــم یلبــث أن تراجــع بفعــل تطــور الظــاهرة الإداریــة، والتغییــرات التــي طــرأت فــي القواعــد 

التــي قامــت علیهــا فكــرة المرافــق العامــة، بتــأثیر مــن سیاســیة الاقتصــاد الموجــه والاشــتراكیة وزیــادة 

ـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ومـــا رافقـــه مـــن ظهـــور المرافـــق الاقتصـــادیة  تـــدخل الدول

والاجتماعیــة والصــناعیة والمرافــق المهنیــة وظهــور مرافــق عامــة ذات نفــع عــام یــدیرها أشــــخاص 

   2.القانون الخاص، وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحدید مضمون المرفق العام

المرفـق العـام بأزمـة ولـم تعـد كافیـة لوحـدها كمعیـار شـامل لتحدیـد نطـاق هكذا أصیبت فكـرة 

تطبیــق القــانون الإداري واختصــاص القضــاء الإداري، فوجــود المرفــق العــام لــم یعــد الشــرط الوحیــد 

وبــذلك تــم فــك الارتبــاط وفصــم العلاقــة المتلازمــة الســابقة  3والضــروري لتطبیــق القــانون الإداري،

= قـانون إداري = مرفـق عـام (وانتهـت بشـكل نهـائي معادلـة  4انون الإداري،بین المرفق العام والقـ

؛ ووجهـــت لهـــذه النظریـــة انتقـــادات كثیـــرة وشـــدیدة یتصـــل بعضـــها بطبیعـــة النظریـــة )قضـــاء إداري

نفســها ویتعلــق بعضــها الأخــر بتطــور القــانون الإداري بســبب ازدیــاد تــدخل الدولــة فــي المجــالات 

  : ر من بینها التاليالاقتصادیة والاجتماعیة ونذك

المرفــق العــام فكــرة ضــیقة لا تســتوعب كــل مجــالات النشــاط الإداري وهنــا نــذكر علــى ســبیل  .1

المثـــال تنظـــیم النشـــاط الإداري للأشـــخاص ضـــمن إطـــار مـــا یعـــرف بالضـــبط الإداري وهـــو 
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جانب من النشاط یخرج عـن تقـدیم الخدمـة للجمهـور التـي تعتبـر العنصـر الجـوهري للمرفـق 

 . العام

مرفــق العــام مــن ناحیــة أخــرى یعتبـــر فكــرة واســعة جــدا وفضفاضــة كمعیــار لتطبیــق القــانون ال .2

الإداري، ففي كثیـر مـن الأحیـان تقـوم المرافـق بـبعض الأنشـطة ذات الصـبغة غیـر الإداریـة 

  1.والمشابهة لنشاطات الخواص

فـــــي المجـــــالین الاقتصـــــادي  1بشـــــكل واســـــع منـــــذ ح ع ) فرنســـــا(إن ظـــــاهرة تـــــدخل الدولـــــة  .3

الاجتماعي بسبب ضرورات الحرب وانتشار الفكر الاشتراكي، ومن ثم إقدامها على إنشـاء و 

كثیـــر مـــن المشـــاریع ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري ولجوئهـــا فـــي إدارتهـــا وتســـییرها إلـــى 

أســالیب القــانون الخــاص، أدى إلــى تصــدع الأســاس الــذي تقــوم علیــه نظریــة المرفــق العــام 

  2.نشاط الخواص حیث أصبح لا فرق بینهما وهو تمییز النشاط العام عن

بــالرغم مــن ذلــك ولــئن تراجــع دور هــذه النظریــة فــي تفســیر معــاني ومفــاهیم القــانون الإداري 

ویؤكـــد ذلـــك  3وانحصـــار دائـــرة تأثیرهـــا الواســـعة، فإنهـــا تبقـــى مـــن الركـــائز الأساســـیة لهـــذا القـــانون

وتطبیــق القــانون الإداري،ومــن جهــة اســتناد القاضــي الإداري علیهــا أساســا فــي تحدیــد اختصاصــه 

المرفــق العــام مــازال یشــكل  یؤكــد أن) la réalité Administratif(ثانیــة فــإن واقــع الحیــاة الإداریــة 

  . وله مكانته المتمیزة في الظاهرة الإداریة 4الوظیفة الأساسیة للإدارة

  مدلول المرفق العام ونظامه القانوني: الفرع الثاني

عــرف المرفــق العــام كمصــطلح ومــدلول قــانوني الكثیـــر مــن التطــورات رافقــت تطــور معیــار 

المرفــق العــام  منــذ ظهــوره وشــهرته وســیادته مجــال القــانون الإداري بإعتبــاره أساســا ومعیــارا لهــذا 
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القانون والى غایـة كسـوفه نتیجـة الأزمـة التـي لحقـت بـه، ومسـت هـذه التطـورات  بصـورة واضـحة  

تقلیدي للمرفق العام دون أن تفقد هذا الأخیـر خصائصه التقلیدیـة، بالإضـافة إلـى ذلـك التعریف ال

أدت إلــى ظهــور طائفــة جدیــدة مــن المرافــق العمومیــة ومجموعــة مــن التقســیمات بعــدما كــان هنــاك 

  :   نوع واحد معروف من المرافق، وهو ما سنتناوله في النقاط التالیة

  م إشكالیة تعریف المرفق العا: أولا

إن إشكالیة تعریف المرفق العـام بسـبب التطـورات المسـتمرة التـي عرفهـا هـذا المفهوم،دفعـت 

 1أحد الفقهاء للقول بأن جمع الزئبق السائل أسهل من وضع تعریف واضــح ودقیق للمرفق العـام،

: لكــن رغــم ذلــك حــاول الفقــه التقلیــدي تجــاوز هــذه الإشــكالیة مــن خــلال اتجــاهین أساســیین وهمــا

واتجــاه یركــز ) المؤسســة -المرفــق العــام( اتجــاه یركــز علــى المعیــار العضــوي فــي تعریــف المرفــق 

 ).    أو الخدمة العمومیة 2النشاط -المرفق العام (على المعیار المادي أو الموضوعي 

 المؤسسة  –المرفق العام :  عضويالمعیار ال .1

مؤسســة تخــدم الصــالح العــام " ): sens organique(یقصــد بــالمرفق العــام بــالمعنى العضــوي 

المنظمـة التــي تعمـل علـى :" أو هـو  3،."وتلبي الحاجات الجماعیة للجمهور تحـت إشـراف الإدارة

أو الهیئـة أو الجهـة العامـة  المنظمـة:" ویعنــي كـذلك 4،..."أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامـة

الأجهــزة أو المؤسســـات : "كمــا یعنـــي 5،.."نشــاط ذو نفــع عــام –بعمالهــا وأموالهــا  -التـــي تمــارس

فـــالمرفق العـــام وفقـــا لهـــذا   7،"أو جهـــاز أو مؤسســـة إداریـــة معینـــة بـــذاتها 6الإداریـــة بصـــفة عامـــة

                                                           

بن منصور عبد الكریم، نظرة مفاهیمیة للمرفق العام في الجزائر، المجلة الجزائریة للدراسات القانونیة والتاریخیة، : راجع  1
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العامــة العضــویة هــي ذاتهــا الهیئــات المعیــار یخــتلط بالهیئــة الإداریــة ذاتهــا، مــن ثــم فــإن المرافــق 

     2.وأینما وجدت مؤسسة إداریة یوجد مرفق عام 1الإداریة،

انطلاقا من هذا المعیار تعتبـر كل جهة أو منظمـة أو هیئـة أو جهـاز أو مؤسسـة إداریـة أو 

 3مصلحة عمومیة أو وزارة تقوم بنشاطات تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة للموطنین مرفقا عامـا

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة تعــرف جمیــع المرافــق العمومیــة مــن خــلال أجهــزة تســییرها  3عامــا

حیــث یعتبـــر علــى ســبیل المثــال مرفــق العدالــة هــو المحكمــة أو وزارة العــدل ومرفــق التعلــیم العــالي 

وهكـــذا   4هـــو الجامعـــة أو وزارة التعلـــیم العـــالي ومرفـــق الصـــحة هـــو المستشـــفى أو وزارة الصــــحة

    5.و ما یعكس بساطة ووضوح وسهولة المعیار العضويدوالیك، وه

الــذي یركــز  6بنــاءً علیــه نســتنتج أن محــل الاعتبــار فــي هــذا المعیــار هــو المظهــر العضــوي،

علــى زاویــة  الشــكل أو العضــو فــي تعریــف المرفــق العــام مــن نــاحیتین، تتمثــل الناحیــة الأولــى فــي  

وهــذا عنصــر شــكلي أو عضــوي وتتمثــل النظــر للمرفــق علــى انــه منظمــة أو مؤسســة أو جهــاز  

الثانیــة فــي ربــط تعریفــه بجهــة إنشــائه مــن قبــل الدولــة أو أحــد الأشـــخاص المعنویــة العامــة وهــذا 

أیضا عنصر شكلي عضوي، وإن كانت جل التعریفات في هـذا السـیاق تعلـن علـى نشـاط وهـدف 

تـــابع بالضـــرورة 7یـــفالمرفـــق فـــي تحقیـــق المصـــلحة العامـــة لكـــن باعتبـــاره عنصـــرا ثانویـــا فـــي التعر 

  . للمؤسسة القائمة على النشاط

 النشاط  –المرفق العام : المعیار المادي .2
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إلـى الأخـذ  -)de Bordeaux l’école(مدرسة بـوردو  -یمیل غالبیة فقهاء مدرسة المرفق العام 

:" بهــذا المعیــار الــذي یركــز علــى زاویــة النشــاط والمعنـــى الــوظیفي فــي تعریــف المرفــق العــام  بأنــه

النشــاط الصــادر عــن :" أو هــو  1،."كــل نشــاط مجموعــة عمومیــة تســتهدف إشــباع حاجــات عامــة

:" كمـا یعنــي  2،."الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي یخضع لتنظـیم وإشـراف ورقابـة الدولـة

النشــاط الــذي تقــوم بــه الدولــة أو أحــد أشخاصــها الإداریــة مباشــرة أو تحــت إشــرافها بغیــة تحقیـــق 

  :وتشتـرك جمیع هذه التعریفات في نقطتین وهما 3؛."امالصالح الع

 تحقیق النشاط للمصلحة العامة،  .أ 

 .إرتباط النشاط بالدولة أو أحد الأشخاص العامة المعنویة التابعة لها  .ب 

في حین أن هناك تعریفات أخرى تكتفـي بالنقطـة الأولـى وتجعـل منهـا محـور الارتكـاز  فـي 

أحمــد (لمعیــار  المــادي، ومــن بینهــا نــذكر  تعریــف  الأســتاذ تعریــف المرافــق العامــة انطلاقــا مــن ا

وهــو مــا  4،"كــل نشــاط شــرع بــه بهــدف إشــباع مصــلحة عامــة:" الــذي عــرف المرفــق بأنــه  ) محیــو

المرفق العام بمعناه الوظیفي بأنه نشـاط یهـدف إلـى :" الذي جاء فیه) رفیـرو(یتفق وتعریف الفقیه 

أمـــا :" ...الــذي عرفـــه كالتــالي) ماجــد راغــب الحلـــو (اذ وتعریــف الأســـت 5،."تحقیــق الصــالح العـــام

كــذلك  6،."المعنــى المــادي فیقصــد بــه النشــاط أو العمــل الــذي یمارســه المرفــق تحقیقــا للنفــع العــام

فیكـون :" الـذي شـرح فیـه مضـمون هـذا المعیـار بقولـه) محمـد رفعـت عبـد الوهـاب(تعریف الأستاذ 

أو مشـروع یسـتهدف تحقیـق المنفعـة العامـة دون نظــر المرفـق العـام طبقـا لهـذا المعیـار كـل نشـاط 

   7.".إلى المنظمة أو الهیئة التي تتولاه
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نستفید من ذلك أن العنصر المادي هـو المهـیمن هنـا بخـلاف المعیـار العضـوي، فیكفـي أن 

أهمهــا تحقیــق المصــلحة العامــة 1یتســم النشــاط بــبعض الخصــائص حتـــى یتحــول إلــى مرفــق عــام

المسـالة محـل الاتفـاق بـین جمیـع الآراء الفقهیـة الـواردة فـي مـتن التعریفـات  لعموم المواطنین،وهي

ســابقة الــذكر أعــلاه، والـــخاصیة الجوهریــة التـــي كانــت تمیـــز قطعــا نشــاط المرفــق عــن النشــاطات 

الخاصة، بإعتبارها الدافع والمحرك الأساسي له على عكس الـخواص الذین  یهدفون إلـى تحقیـق 

لحة الخاصـــة؛ بنـــاءً علیـــه فـــإن تعریـــف المرفـــق العـــام مـــن خـــلال المعیـــار  الـــربح وتحـــركهم المصـــ

المـــادي یرتكـــز علـــى زاویـــة النشـــاط الـــوظیفي للمرفـــق موضـــوع التعریـــف ولـــیس مظهـــره العضـــوي، 

ـــة هـــو النشـــاط الـــذي یســـتهدف حـــل المنازعـــات وتطبیـــق  فیكـــون علـــى ســـبیل المثـــال مرفـــق العدال

في إعطاء معارف نظریة وتطبیقیـة وتقـدیم تكـوین نظـري  القانون، والتعلیم هو النشاط الذي یتمثل

     2.أو تقني

حیـث كــان  3هـذا التعریـف المـادي الـذي تطــابق واخـتلط مـع التعریـف العضــوي لمـدة طویلـة،

المرفق العام المؤسسة یقوم بتأمین المرفـق العـام النشـاط، وبعبـارة أخـرى كـان كـل نشـاط یسـتهدف 

المصلحة العامة یقع علـى عاتق إدارة تتمتع بنظام قانوني خاص یحكمه القانون العـام، أمـا بـاقي 

ي هــذا النشــاطات الأخــرى فتــدخل ضــمن نطــاق المبــادرة الـــخاصة ویحكمهــا القــانون الخــاص، وفــ

الحین لم یكن هناك صعوبة في التعرف على المرفق العام حیث كان المرفق العـام النشـاط یعنـي 

لأن وظائف المرفق كانت تمـارس مـن طـرف هیئـات ذات طبیعـة إداریـة  4المرفق العام المؤسسة،

إداریـــة واضــــحة هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب ثـــاني كـــان تـــدخل الدولـــة وأشــــخاصها فـــي النشـــاط 

ومحـــدود فـــي نطـــاق ضـــیق، وكلمـــا تـــدخلت اكتســـبت الهیئـــة والنشـــاط طـــابع  الاقتصــادي محصـــور

                                                           

  .16محمد بوسماح، مرجع سابق، ص  1

  .وما بعدها 430أحمد محیو، مرجع سابق، ص  2

  . 17محمد بوسماح، مرجع سابق، ص   3

  . وما بعدها 430أحمد محیو، مرجع سابق، ص  4
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 établissement(فـي صـورة مؤسسـة عمومیـة   -...البریـد والمواصـلات، السـلك الحدیدیـة –إداري 

public(  أو وكالة )régie.(1   

هــذه هــي معــاني المرفــق العــام التــي كانــت مرتبطــة مــع بعضــها الــبعض بشــكل وثیــق خــلال 

حینمــا كانــت الحیــاة الإداریــة الفرنســیة تمتــاز بالبســاطة حتــى  2عشــر وبدایــة العشــرین، 19القــرن 

لكـن بتطــور الظـاهرة الإداریــة وزیــادة   3بالنسـبة للتمییـــز بـین المرافــق العامـة والنشــاطات الخاصــة،

تدخل الدولة في المجالین الاقتصادي والاجتماعي ومشاركة بعض الخواص فـي تسـییر نشـاطات 

ق المصلحة العامة كما سبق الإشارة إلیه أعلاه، ظهـرت إشـكالیة مزدوجـة مفادهـا هـل هدفها تحقی

تمــــارس الدولــــة التــــي أصــــبحت كصــــناعي أو تــــاجر نشــــاط مرفــــق عــــام؟ وهــــل یمــــارس الخــــواص 

المكلفــین بإشــباع مصــلحة عامــة نشــاطا خاصــا، ونظــرا لعــدم وجــود جــواب دقیــق وكــافي علــى هــذا 

     4).أزمة في مفهوم المرفق العام(انون أن هناك السؤال المزدوج، استنتج رجال الق

إن هــذه الأزمــة المفاهیمیــة دفعــت فریــق مــن الفقــه العربــي إلــى القــول بضــرورة الجمــع بــین 

وهــذا الإصــطلاح یــدل فــي ...مشــروع : " المعیــارین وعلــى أســاس ذلــك عرفــوا المرفــق العــام بأنــه 

فتعریــف المرفــق  5،."تتــولى هــذا النشــاطالواقــع علــى النشــاط ذاتــه، كمــا یــدل علــى المنظمــة التــي 

وعلیــه یمكــن تعریــف المرفــق  6العــام بأنــه مشــروع یجعلــه یشــمل المعنیــین العضــوي والمــادي معــا،

                                                           

  .17محمد بوسماح، مرجع سابق، ص  1

  .  433أحمد محیو، مرجع سابق، ص  2

  .17محمد بوسماح، مرجع سابق، ص  3

  . 433أحمد محیو، مرجع سابق، ص  4

  . 241علي محمد بدیر وآخرون، مرجع سابق، ص  5

  .  405ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -

  . 405ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  6
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مشـروع تـدیره الدولـة بنفسـها أو تحـت إشـرافها لإشـباع :" العام تعریفا عاما مفـاده المرفـق العـام هـو

   1.".الحاجات العامة بما یحقق المصلحة العامة

  عناصر المرفق العام  : ثانیا

حدد فقه القانون الإداري ثلاثة عناصر أو خصـائص تقلیدیـة أساسـیة للمرافـق العامـة والتــي 

  : تتمثل في التالي

 :تحقیق المصلحة العامة .1

إن الهدف الأساسي لوجود المرفق العام هو تحقیق المصلحة العامة أو النفع العام عن 

الأمن ، الدفاع، (مشتركة لجمهور المواطنین  2معنویةطریق إشباع حاجات عامة مادیة أو 

أو تقدیم خدمات معینة لهم، وعلیه تمثل المصلحة العامة الركن الصلب والأساسي ...) التعلیم

في المرافق العامة، حیث لا یمكن أن نتصور قیام مرفق عام دون وجود حاجة من الحاجات 

رط فیها أن تكون على قدر من العمومیة وقد الجماعیة المتصلة بالمصلحة العامة، والتي یشت

بلغت درجة من الأهمیة تستوجب توفیرها للجمهور، ویرجع تقدیر هذه الحاجة ومدى عمومیتها 

هذا من جهة، ومن  3وأهمیتها واتصالها بالمصلحة العامة للسلطة التقدیریة للسلطات المختصة

  4.العام هو تحقیق الربح جهة ثانیة یشترط أن لا یكون الهدف الأساسي من المرفق

   :الارتباط بسلطة عمومیة  .2

لا یعتبر كل مشروع یهدف لتحقیق المصلحة العامة عن طریق إشباع حاجات الجمهور 

مرفقا عاما، وذلك لعلة وجود الكثیر من المشاریع التابعة للخواص التي تحقق هذا الغرض كما 

                                                           

ـــوان  1 ـــة فـــي النظـــام القضـــائي الجزائـــري، الجـــزء الأول القضـــاء الإداري، دی ـــة العامـــة للمنازعـــات الإداری عوابـــدي عمـــار، النظری

  . 105، ص 1998المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

  . 246، ص 2021محمد زین میلاس، النظام القانوني للمرفق العام، دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،  2

  . 285محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص  3

  . 151ناصر لباد، مرجع سابق، ص  4
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الذي یحقق النفع العام مرفقا عاما یشترط  سبق الإشارة إلیه أعلاه، وعلیه لكي یعتبر المشروع

خضوعه لسلطة عمومیة لها الكلمة النهائیة والعلیا والفاصلة في إنشائه وإلغائه وتنظیمه 

وتسییره، فالسلطة العمومیة المختصة هي التي تتولى إنشاء المرفق من ناحیة وتحدد النشاط 

د كیفیة وأسالیب تنظیمه وطرق وآلیات الذي یعتبر مرفقا من ناحیة ثانیة، كما أنها هي من یحد

   1.ذلك وغیرها من المسائل ذات الصلة بالمرفق العام

 :خضوع المرفق لنظام قانوني خاص  .3

یعتبر هذا العنصر محل جدل فقهي وبغض النظر عن ذلك فإن المقصود بهذا العنصر 

الصفة من خلال أن المشروع لا یعتبر مرفق عام إلا إذا أصبغت علیه السلطة المختصة هذه 

إخضاعه للنظام القانوني الاستثنائي الذي یحكم المرافق العامة، ویعني النظام القانوني الخاص 

مجموعة القواعد والأحكام والمبادئ القانونیة التي :" أو الاستثنائي  الذي یحكم المرافق العامة 

كم المشروعات تختلف اختلافا جذریا عن قواعد القانون الخاص، وعن القواعد التي تح

التي تخضع للقانون ) الصناعیة والتجاریة(لكن بظهور المرافق الاقتصادیة  2،.."الخاصة

    3.الخاص في نشاطها لم یعد هذا العنصر الضرورة والأهمیة

  أنواع المرافق العامة : ثالثا 

تنقسم وتتنوع المرافق العامة إلى أنواع أو تقسیمات عدیدة، أهمها تقسیم المرافق العامة 

حسب طبیعة نشاطها ومن هذه الزاویة تنقسم المرافق إلى مرافق عامة إداریة وأخرى اقتصادیة 

                                                           

  . 38مهند نوح، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع كذلك  1

 . 291و 290سابق، ص محمد رضا جنیح، مرجع   -

 . 152و 151ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -

 . وما بعدها 247محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -

   . 205و 204محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  -

  . 174بن منصور عبد الكریم، مرجع سابق، ص  2

كمعیار لتحدید نطاق القانون الإداري، رسالة ماجستیر،  وضاح رشید الحمود، المرفق العام: لمزید من التفاصیل راجع 3

  . 61الجامعة الأردنیة، ص 
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ومرافق ثالثة مهنیة؛ بالإضافة هناك تقسیمات أخرى أقل أهمیة نسبیا لكن لها آثار عملیة وهي 

یم المرافق العامة من حیث نطاق نشاطها الإقلیمي إلى مرافق وطنیة ومرافق محلیة، و تقس

كذلك تقسیمها إلى مرافق عامة إجباریة ومرافق عامة إختیاریة، وتقسیمها إلى مرافق عامة ذات 

وأخیرا تقسیمها من حیث طریقة  1شخصیة معنویة ومرافق عامة لیس لها شخصیة معنویة،

   2. ینشئها التشریع وأخرى ینشئها التنظیم إنشائها إلى مرفق

  : المرافق العامة من حیث طبیعة نشاطها) تقسیم(أنواع  .1

یعتبر أهم التقسیمات المتعلقة بأنواع المرافق هو تقسیمها حسب طبیعة نشاطها إلى مرافق 

 عامة إداریة ومرافق عامة اقتصادیة وثالثة مهنیة أو نقابیة، وذلك نظرا لاختلاف الأحكام

  :في التالي 3القانونیة المطبقة على كل واحدة منها، وفیما یلي نتحدث على هذه الأنواع الثلاثة

 : )spa=les service public administratif (المرافق الإداریة   .أ 

المرافق العمومیة التقلیدیة التي تأسست علیها نظریة المرفق :" المرافق العامة الإداریة هي 

ةالعام كأساس للقانون  الأصلیة  4الإداري، وینصب نشاط هذه المرافق على وظائف الدول

) مرفق الشرطة(والأمن الداخلي ) مرفق الدفاع(والمتمثلة في تحقیق الأمن الخارجي  5التقلیدیة

، بالإضافة إلى بعض الخدمات ذات الطبیعة الإداریة التي )مرفق القضاء(وفض المنازعات 

وتتمتع الإدارة  6؛.."ن ولو نسبیا مثل التعلیم والصحة والنقلدرجت الدول على تقدیمها للمواطنی

        7.في ممارستها لنشاطها المتعلق بهذه المرافق بوسائل وامتیازات القانون العام

                                                           

  . 261محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   1

  . 214محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص   2

  .  412ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   3

  . 152ناصر لباد، مرجع سابق، ص   4

  . 413ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   5

  . 223محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص   6

    .414ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   7
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وتباشر هذه الأخیرة نشاط إداري بحت یدخل في نطاق الوظیفة الإداریة للدولة، مما یعجز 

على الوجه المطلوب، وذلك بسبب طبیعة هذا النشاط الأفراد أو الهیئات الخاصة عن مزاولته 

الذي یعتبر من واجبات الدولة الأساسیة أو من صمیم أعمالها، ولا یجوز تركه للمبادرات 

 1الفردیة، وتخضع هذه المرافق في تنظیمها وفي كل مظاهر نشاطها لأحكام القانون الإداري

حول الطبیعة القانونیة الإداریة لهذه ویختص القضاء الإداري بمنازعاتها، وعلیه لا خلاف 

   2.المرافق

 :المرافق الاقتصادیة  .ب 

هي المرافق التي تتخذ موضوعا لها نشاطا تجاریا أو :" المرافق العامة الإقتصادیة 

ونظرا لطبیعة نشاط هذه المرافق فإنها تخضع لأحكام القانون . صناعیا ممثلا لنشاط الأفراد

یمنع ذلك خضوعها لأحكام القانون العام باعتبارها نوعا من الخاص في حدود كبیرة، دون أن 

 spic(وتسمى هذه المرافق كذلك بالمرافق العمومیة الصناعیة والتجاریة  3؛."أنواع المرافق العامة

= les service public industriel et commerciaux (.4  

لات النشاط ویعود سبب ظهور هذه المرافق نتیجة لظاهرة تدخل الدولة في مجا

الاقتصادي التي كانت حكرا على الخواص، وإقدامها على إنشاء مشاریع كثیرة ذات طابع 

تجاري أو صناعي وإدارتها بنفس الأسالیب التي یدیر بها الخواص مشاریعهم التجاریة 

، وقد كان لهذا التدخل صدى على المستوى القانوني بظهور المرافق العامة  5والصناعیة

تجاریة، والتي كشف عنها القضاء الفرنسي في قرار محكمة التنازع الفرنسیة الصناعیة وال

حیث میزت محكمة  1921،6جانفي  22بتاریخ )  bac Eloka –باك دیلوكا (الشهیر في قضیة 

                                                           

  . 249علي محمد بدیر وآخرون، مرجع سابق، ص  1

  .223محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  2

  .  414ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   3

 . 153ناصر لباد، مرجع سابق، ص  4

  . 64علي محمد بدیر وآخرون، مرجع سابق، ص  5

  . 154ناصر لباد، مرجع سابق، ص  6
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المرافق العامة الإداریة والمرافق العامة الاقتصادیة وقضت : التنازع بین نوعین من المرافق وهما

   1.الأخیر یخضع لقواعد القانون الخاص واختصاص القضاء العاديأن هذا النوع 

لكن معیار التفرقة هذا لم یكن كافیة وحده لهذا أجتهد القضاء الإداري في فرنسا وأوجد 

  :  وهي 2عددا من المعاییر من شانها مجتمعة التمییز بین هذین النوعین

  ومفاده یكون المرفق اقتصادیا  3):المعیار الراجح عند الفقه(معیار طبیعة النشاط

أو تجاریا إذا كان النشاط الذي یقوم به بطبیعته صناعیا أو تجاریا طبقا لقواعد 

 .وموضوعات القانون الخاص

 فإذا كان تمویل المرفق یرتكز أساسا على موارد الموازنة العامة : معیار التمویل

یقوم على التمویل الذاتي بشكل رئیسي فإن المرفق العام یكون إداریا، أما إذا كان 

 .   فهو مرفق اقتصادي

 ویقصد بهذا المعیار طریقة تسییر المرفق العام، حیث رأى  :أوضاع التسییر

مجلس الدولة الفرنسي مثلا أن المرفق إذا كان یدار عن طریق الإدارة المباشرة 

فهو من حیث المبدأ مرفق إداري والحال كذلك إذا كان یحتكر أداء الخدمة 

   4.ختص بهاالم

إن أهمیة التمییز بین المرافق العامة الإداریة والمرافق العامة الاقتصادیة تتجلى في 

  : مسالتین أساسیتین وهما

                                                           

  . 64علي محمد بدیر وآخرون، مرجع سابق، ص 1

  . 45 مهند نوح، مرجع سابق، ص  2

  .  226محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  3

  . 46و 45مهند نوح، مرجع سابق، ص   4
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 تخضع المرافق العامة الإداریة للقانون  :النظام القانوني الطبق على المرفق العام

والخاص معا، كل الإداري، بینما تخضع المرافق العامة الاقتصادیة للقانونین العام 

  1في حدود معینة،

 یختص القاضي الإداري بنظر المنازعات المتعلقة  :الجهة القضائیة المختصة

بالمرافق العامة الإداریة بینما یختص القاضي العادي بنظر منازعات المرافق 

  . كقاعدة عامة العامة الاقتصادیة

 : المرافق العامة المهنیة  .ج 

مرافق عامة تنشئها الدولة لتقوم على تنظیم ممارسة مهنة :" المرافق العامة المهنیة هي

معینة ورعایة مصالح أبناء هذه المهنة، ویتولى أبناء هذه المهنة القیام بذلك بأنفسهم، من خلال 

أو  2،...."مجالس منتخبة من بین أعضاء النقابة، ومثال ذلك نقابة المحامین ونقابة الأطباء

شراف على نشاط مهنة معینة ویخولها القانون بعض المرافق التي تتخصص في الإ:"هي

امتیازات السلطة العامة، ویعهد بإدارتها إلى أعضاء منتخبین من أبناء هذه المهنة، ویلزم كل 

وتتمثل الطبیعة القانونیة لهذه المرافق أو التنظیمات النقابیة في  3،."من یمارسها بالانضمام إلیها

تخضع لنظام قانوني مختلط بین  4)مرافق عامة مهنیة= ة مرافق عامة من طبیعة خاص(أنها 

   1.القانون العام والخاص

  :تقسیم المرافق العامة من حیث نطاق نشاطها .2

تنقسم أنواع المرافق العامة حسب نطاق نشاطها الإقلیمي إلى مرفق عامة وطنیة ومرافق 

   : عامة محلیة كالآتي

                                                           

  . 415ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : راجع لمزید من التفاصیل 1

  . 227محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  2

  . 416ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  3

  . 416ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع 4

  .227محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -
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هي المرافق التي یشمل نشاطها إقلیم الدولة ككل  ):قومیة(مرافق عامة وطنیة   .أ 

التعلیم (بسبب أهمیة وعمومیة النشاط الذي تقدمه لجمهور المواطنین 

؛ وتخضع هذه المرافق لإشراف السلطات المركزیة ......)الصحة،الأمن، الدفاع 

في الدولة عن طریق القطاعات الوزاریة كل واحدة ضمن نطاق اختصاصها 

 . رة النشاط وضمان مبادئ المرفق العامبهدف حسن سیرو 

هي تلك النوع من المرافق التي یتعلق وینحصر  ):إقلیمیة(مرافق عامة محلیة   .ب 

نشاطها بتقدیم خدمات للجمهور على مستوى محلي في جزء أو أجزاء محدد من 

توزیع (إقلیم الدولة لإشباع حاجات محلیة ویعهد بإدارتها غالبا للسلطات المحلیة 

     2....).اء والغاز، النقلالكهرب

 : تقسیم المرافق العامة من حیث إلزامیة إنشائها .3

تنقســم المرافــق العامــة مــن حیــث إلزامیــة إنشــائها إلــى مرافــق غیـــر إلزامیــة أو اختیاریــة وهــي 

 : الأصل ومرافق إلزامیة أو إجباریة، كالتالي

الأصل في المرافق العامة أنها مرافق إختیاریة  ):اختیاریة(مرافق غیر إلزامیة   .أ 

یتم إنشائها اختیاریا من طرف السلطات العامة المختصة في الدولة، التي تملك 

سلطة تقدیریة واسعة في تحدید النشاط الذي یعتبر مرفقا عاما وتحدد وسائل 

م وأسالیب إدارته، ومن ثم لا یمكن للأفراد  إجبار الدولة على إنشاء مرفق عا

 .  أو منعها من ذلك كما سبق الإشارة إلیه أعلاه

                                                                                                                                                                                           

  .  417و416ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  1

  . 412و 411ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : راجع 2

محمد الشافعي ابو راس، مرجع : ؛ لمزید من التفاصیل راجع كذلك93مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  - :راجع كذلك 

  . وما بعدها 215سابق، ص 
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تتمثل المرافق الإلزامیة في بعض المرافق التي تكون  ):إجباریة(مرافق إلزامیة   .ب 

الدولة أحیانا ملزمة بإنشائها لارتباطها بوظائفها الأساسیة التقلیدیة مثل الدفاع، 

 . المواطنینأو ببعض النشاطات الهامة والضروریة لجمهور 1القضاء، الأمن

 : تقسیم المرافق العامة من حیث استقلالیتها .4

تنقســم المرافــق العامــة مــن حیــث اســتقلالیتها إلــى مرافــق مســتقلة تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة 

 : ومرافق لیست مستقلة ولا تملك شخصیة معنویة

المرافق العامة المستقلة  ):تتمتع بالشخصیة المعنویة(مرافق عامة مستقلة   .أ 

مرافق التي تتمتع بالشخصیة المعنویة وما یترتب عنها من هي تلك ال

استقلالیة عضویة ووظیفیة وذمة مالیة، حیث یعترف لها قانون إنشائها بهذه 

الشخصیة، وتكون غالبا مستقلة كمؤسسة عامة تتولى إدارة مرفق عام مع 

 .  خضوعها لمقدار من الرقابة الوصائیة

هي تلك النوع  ):بالشخصیة المعنویةلا تتمتع (مرافق عامة غیـر مستقلة   .ب 

من المرافق التي لم یمنحها قانون إنشائها الشخصیة المعنویة، وبالتالي تبقى 

مجرد مرافق عامة تتبع شخص من أشخاص القانون العام ولا تتمتع 

     2.باستقلالیة ذاتیة عنه من الناحیتین العضویة والوظیفیة

 : تقسیم المرافق العامة من حیث وسیلة إنشائها .5

تنقسم المرافق العامة من خلال وسیلة إنشائها إلى مرافق عامة ینشئها التشریع ومرافق 

 :أخرى ینشئها التنظیم  

                                                           

  .  94مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  1

   .وما بعدها 221محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع 2

  .  93مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -
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منحت الدساتیر مجموعة من المرافق أهمیة  :مرافق عامة ینشئها تشریع  .أ 

ع سلطة إنشائها قصوى نظرا لخصوصیتها وأهمیة نشاطها، وأعطت للمشر 

بموجب نص تشریعي صادر عنه السلطة التشریعیة وذلك لتمكین هذه الأخیرة 

 .  من تنظیم نشاط المرفق والإطلاع علیه

یخضع إنشاء المرافق العامة في بعض النظم  :مرافق عامة ینشئها تنظیم  .ب 

القانونیة لفكرة توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أو یمنح 

هذه السلطة الأخیرة لوحدها حق إنشاء المرافق ویكون ذلك بموجب نص 

  1.تنظیمي صادر عنها

هناك كذلك تقسیمات عدیدة ومتنوعة لا یمكن حصرها والإحاطة بجمیعها، من بینها 

التقسیم الذي یقسم المرافق العامة إلى مرافق إنتاج ومرافق خدمات، حیث تقوم الأولى بإنتاج 

الاستهلاكیة الضروریة كمیاه الشرب ومواد الوقود، بینما تقدم الأخرى بعض بعض المواد 

    2.الخدمات الضروریة كخدمة الصحة أو التعلیم أو النقل

  إنشاء وإلغاء المرافق العامة : رابعا

ــــث أن  ــــق العامــــة بموضــــوع إنشــــائها وتنظیمهــــا وإلغائهــــا، حی ــــانوني للمراف ــــل النظــــام الق یتمث

ـــي تقــرر اعتبــار نشــاط معــین مرفقــا عامــا وتخضــعه لأحكــام المرافــق الســلطات العمومیــة هــي  الت

    3.العامة من حیث النظام القانوني

 : إنشاء المرافق العامة .1

تأســـیس مشـــروعات عامـــة تعمـــل لإشـــباع خـــدمات :" المقصـــود بإنشـــاء المرافـــق العامـــة هـــو 

عامة أو تحقیق نفع عام طبقا لأحكام القانون العام الذي یخولهـا اسـتعمال وسـائله فـي النشـاط أو 

                                                           

  .219 محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص 1

  .المحاضرةالجزء الموالي المتعلق بإنشاء وإلغاء المرافق العامة من هذه : لمزید من التفاصیل راجع  -

   .411ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2

    .251علي محمد بدیر وآخرون، مرجع سابق، ص  3
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إســـتحداث مشـــروع لـــم یكـــن قائمـــا قبـــل، :" أو هـــو  1."الإدارة وفـــرض قیـــود علـــى الحریـــات الفردیـــة

أو مؤسسة جدیدة مـن أجـل تقـدیم خـدمات لإشـباع الحاجـات العامـة للأفـراد أو تـأمیم كإنشاء وزارة 

 2.".أحد المشروعات الخاصة عن طریق تحویل مشروع خاص معین قائم بالفعـل إلـى مرفـق عـام

عنــدما تجــد الســلطة المختصــة أن حاجــة الجمهــور تقتضــي إنشــاء :" ویعنــي إنشــاء المرافــق كــذلك 

یعجــز الأفـــراد عــن ذلــك، فإنهــا تتـــدخل مســتخدمة وســائل الســلطة العامـــة مرفقــاً عامــاً لإشــباعها و 

   3.".وتنشئ المرفق العام

تنشى الدولة المرفق العام حینما تستشعر كأصـل عـام أن هنـاك حاجـة جماعیـة :" كما یعني

بأنـه  ) الطمـاوي(وعرفـه  4،....."للمواطنین یجب إشباعها عن طریقها وبواسطتها سلطتها الإداریـة

رار الدولــة أو إحــدى الهیئــات المحلیــة بــان حاجــة جماعیــة مــا قــد بلغــت مــن الأهمیــة مبلغــا إقــ:" 

ســــواء كــــان الأفــــراد  –باســــتخدام وســــائل القــــانون العــــام  –یقتضــــي تــــدخلها لكــــي توفرهــــا للأفــــراد 

   5."یستطیعون بوسائلهم الخاصة إشباع تلك الحاجة أو لا

في الأصل هو مسالة اختیاریـة وتقدیریـة بیـد ویتفق جل الفقه على أن إنشاء المرافق العامة 

السلطات العامة المختصة، التي تملـك بمحـض إرادتهـا الحـرة سـلطة إنشـاء المرافـق ولـیس للأفـراد 

التــدخل فــي ذلــك عــن طریــق إجبــار هــذه الأخیــرة علــى إنشــاء أو منــع إنشــائها للمرافــق العمومیــة؛ 

لعامـة الوطنیـة فـي فرنسـا قبـل صـدور دسـتور وتتمثل السلطة التقلیدیـة المختصـة بإنشـاء المرافـق ا

ـــى قـــانون، 1958 ـــك بموجـــب قـــانون أو بنـــاء عل وبعـــد صـــدور هـــذا  6فـــي الســـلطة التشـــریعیة وذل

                                                           

  . 150وضاح رشید الحمود، مرجع سابق، ص  1

اكـــثم وجیـــه عبـــد الرحمـــان ســـلیمان، تنظـــیم المرفـــق العـــام دراســـة مقارنـــة، رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون العـــام، كلیـــة الدراســـات  2

  . 34،ص 2014العلیا،جامعة النجاح، فلسطین، 

  . 95مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص 3

  . 252محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  4

   .150، مرجع سابق، ص وضاح رشید الحمود: نقلا عن 5

  .35اكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، مرجع سابق، ص  6

  .252محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : راجع كذلك   -
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فـي حـین أن الجهـات المختصـة  1الأخیر أصبحت هذه المسألة من إختصـاص السـلطة التنفیذیـة،

    2.المحلیة) السلطات الإداریة(بإنشاء المرافق المحلیة هي الهیئات 

قبـل صـدور دسـتور 3أما في الـجزائر مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنیـة بعـدة مراحـل

،لكن بعد صـدور هـذا الأخیـر أصـبحت صـلاحیات إنشـاء وتنظـیم وإحـداث المرافـق العامـة 1989

الوطنیة مـن اختصاصـات السـلطة التنفیذیـة والمتمثلـة فـي رئـیس الجمهوریـة والـوزیر الأول ویكـون 

وتبنــى الطــرح  مراســیم رئاســیة فــي الحالــة الأولــى ومراســیم تنفیذیــة فــي الحالــة الثانیــة،ذلــك بموجــب 

مع الأخذ بعین الاعتبار الجدیـد الـذي جـاء  1996نفسه المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

 création) إنشـاء فئـة المؤسسـات(به بالنص على أن من بین المجالات التي یشـرع فیهـا البرلمـان 

de catégories d’établissements   la  وهو ما یعنـي الاعتـراف بسـلطة السـلطة التشـریعیة فـي إنشـاء

بـــنفس الأمـــر بموجـــب  2020وقـــد احـــتفظ التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  4فئـــة المؤسســـات العمومیـــة،

   5.من الدستور المتعلقة بمجالات القانون العادي 139من المادة  29أحكام الفقرة 

المرافـــق العامـــة المحلیـــة فـــإن الأمـــر فـــي النظـــام القـــانوني الجزائـــري وبالنســبة لمســـالة إنشـــاء 

یفتــرض مــن حیــث المبــدأ أن لا یختلــف علــى مــا هــو معمــول بــه فــي القــانون المقــارن والفرنســي، 

                                                                                                                                                                                           

  .95مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص   -

  . 209و 208محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  -

  .436أحمد محیو، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع 1

  . 259محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص: راجع كذلك  -

  . 39و 38اكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، مرجع سابق، ص  2

  . وما بعدها 53ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع  3

  . 156و155ناصر لباد، مرجع سابق، ص  4

  .  55ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص : راجع كذلك  -

  .2020المعدل سنة  1996من دستور  139المادة  29الفقرة : راجع 5
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لكــن هــذه الصــلاحیات تبقــى محصــورة  1الــذي یعطــي هــذه الصــلاحیة للســلطات الإداریــة المحلیــة،

         2.اضعة للسلطة الوصیةفي مجالات محدودة على سبیل الحصر  وخ

 :إلغاء المرافق العامة .2

وضـع حـدا لنشـاطه، لاعتــراف السـلطات العمومیـة بأنـه لـم تعـد :" یقصد بإلغاء المرفق العـام

حیــث أن ســبب الإلغــاء مثــل ســبب الإنشــاء هــو دائمــا وأبــدا مقتضــیات  3،."هنــاك حاجــة لاســتمراره

وبالتالي إذا قدرت السلطة المختصة  المصلحة العامة التـي تعتبـر الغایة النهائیة للنشاط الإداري،

أن المصلحة العامة تستدعي وضع حد نهـائي للمرفـق العـام بصـفة دائمـة ونهائیـة قامـت بإلغائـه، 

الإلغاء بطریقة الإنشاء، وتخضع لقاعدة تـوازي الأشـكال مـن نـاحیتین تتمثـل ومبدئیا تتعلق طریقة 

الأولـــى فـــي أن مـــن یملـــك حـــق الإنشـــاء یملـــك حـــق الإلغـــاء وتتمثـــل الثانیـــة فـــي وجـــوب أن یكـــون 

ـــى منهـــا درجـــة ؛ ـــأداة قانونیـــة أعل ـــنفس أداة الإنشـــاء أو ب ـــى إلغـــاء المرفـــق  4الإلغـــاء ب وتترتـــب عل

   :مجموعة من النتائج أهمها

  أیلولـة أمـوال المرفـق للجهــة التــي حـددها نـص الإلغــاء، أو للجهـة الوصـیة أو للدولــة

  5أو للأشخاص الإقلیمیة العامة أو لمرافق أخرى تستهدف نفس الغرض،

 ،نهایة الوجود القانوني للمرفق العام 

  ،توقف نشاط المرفق العام بصفة دائمة ونهائیة 

                                                           

علـى أنـه یمكـن للبلدیـة إنشـاء مؤسسـة  10-11مـن قـانون البلدیـة رقـم153في هذا الإطـار  نصـت علـى سـبیل المثـال المـادة   1

علــى انــه یمكــن للمجلــس الشــعبي الــولائي إنشــاء مؤسســة عمومیــة 07-12انون الولایــةمــن قــ146عمومیــة بلدیــة، ونصــت المــادة 

  . من قانون البلدیة والولایة على التوالي 146و 153ولائیة، راجع المادتین 

  . 438أحمد محیو، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع  2

  .157و156ناصر لباد، مرجع سابق، ص   3

  .56ادیة، مرجع سابق، ص ضریفي ن: راجع كذلك  -

  . 157و156ناصر لباد، مرجع سابق، ص  4

  .95مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك  -

  . وما بعدها 260محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -

  . 213و 212محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص   -

  .96مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص   5
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 ،حل أجهزة تسییر وإدارة المرفق العام 

 نهایة الرابطة الوظیفیة بین المرفق وأعوانه. 

  المبادئ الأساسیة للمرفق العام   : المطلب الثاني

إن أهمیة المرفق العام في ضمان سیرورة النشاط الإداري للدولة ودوره الجوهري في إشباع 

حاجات جمهـور المسـتفیدین مـن الخدمـة العامـة علـى أحسـن وجـه بصـفة مسـتمرة دون إنقطـاع أو 

یــز وبصــورة جیــدة تواكــب مســتجدات الحاجیــات العامــة المتنوعــة والمتطــورة بإســتمرار، دفعــت تمی

الفقه إلى وضع وإستخلاص مجموعة من القواعد والضـوابط والشـروط التـي تحكـم المرافـق العامـة 

، )رولان(سمیت بمبادئ المرفق العام، وأهمها المبادئ الأساسیة الثلاثـة التقلیدیـة المعرفـة  بقـوانین

لتي یتفق علیها جمیع فقه القانون الإداري، وكرسها المؤسس الدسـتوري الجزائـري بموجـب أحكـام ا

  : وهي 2020،1من التعدیل الدستوري لسنة  27

  مبدأ استمراریة المرفق العام: الفرع الأول

تعتبــر اســتمراریة المرفــق العــام المبــدأ الأول الــذي یحكــم جمیــع المرافــق العامــة الإداریــة أو 

لطابع الصناعي والتجاري في الظـروف العادیـة وحتـى فـي ظـل الظـروف الإسـتثنائیة، نظـرا ذات ا

لارتباط وتعلق جوهر المرفق العام القائم على فكرة ضروریة إشباع الحاجات العامة بصفة دائمـة 

ومســتمرة  بــذات المبــدأ، هــذا مــا أدى بالفقــه إلــى الاستفاضــة فــي شــرح وتحلیــل ووضــع طائفــة مــن 

لمبدأ الإستمراریة ودفع بالمشرع والقضاء الإداري لوضع مجموعة مـن الضـمانات التـي التعریفات 

  . تكفل تطبیقه

 تعریف مبدأ الاستمراریة : أولا

                                                           

تقـوم .....تضمن المرافق العمومیة لكل مرتفـق التسـاوي : " على أن 2020المعدل سنة  1996من دستور  27نصت المادة  1

  ....".المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة، والتكیف المستمر 
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تمكــین المرفــق العــام مــن : یقــوم هــدف هــذا المبــدأ وفحــواه وأساســه علــى فكــرة جوهریــة هــي

وقـد أجمـع  1ومستمر دون انقطاع،إشباع الحاجات العامة لجمهور المواطنین بشكل دائم ومنتظم 

هــو أول القواعــد الهامــة والأساســیة التــي ) مبــدأ اســتمراریة المرفــق(فقــه القــانون الإداري علــى أن 

وأهـــم مبـــدأ مـــن مبـــادئ المرفـــق العـــام التـــي یجـــب الحفـــاظ علیهـــا  2تحكـــم جمیـــع المرافـــق العامـــة،

ومهمــا كانــت الظــروف،  مــن طــرف القــانون، 3والاعتــراف بهــا دون الحاجــة للــنص علیهــا صــراحة

الاســتمراریة هــي روح المرفــق (بقولــه ) Tardienتــاردیو (وعبــر عــن هــذه الأهمیــة مفــوض الحكومــة 

   4).العام

أن نشاطات المرافق العامـة لا یمكـن، مـن الناحیـة المبدئیـة، أن تعـرف :" ویقصد بهذا المبدأ

ممـا یترتـب . حیاة المـواطنینوذلك نظرا لكون هذه النشاطات تعد ضروریة ل. التوقف أو الانقطاع

علیه أن الإخلال بمبدأ الاسـتمراریة مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى المسـاس بالأهـداف التـي أنشـئت مـن 

الســـیر والعمـــل المنـــتظم والمضـــطرد للمرفـــق : "كمـــا تعنـــي الاســـتمراریة 5،. "أجلهـــا المرافـــق العامـــة

) الــخ....كــالجیش،الأمن (تحمــل معنــى دیمومــة وجــود بعــض المرافــق العامــة الأساســیة.....العــام

مــن جهــة، ومعنــى الوجــود الطبیعــي والعــادي لــبعض المرافــق مــن جهــة أخــرى بحیــث أن المنتفــع 

وهــو مــا یقتضــي دیمومــة  6،)."النقــل، المیــاه(یســتطیع وفقــا للســیر العــادي للمرفــق أن یســتفید منهــا 

                                                           

  .  202ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص   1

  . 161وضاح رشید الحمود، مرجع سابق، ص   2

  . 418الحلو، مرجع سابق، ص  ماجد راغب  3

  . 484أحمد محیو، مرجع سابق، ص   4

بین الاستمراریة والتعطل، المجلة الجزائریة للحقوق  19-غربي أحسن، المرافق العامة في ظل جائحة كورونا كوفید: نقلا عن 5

  . 56، ص 2020خاص،  03، العدد05والعلوم السیاسیة، المجلد 

  .202 ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص 6
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مـن جانــب  1واطنیننشـاط المرفـق العــام مـن جانــب واسـتمراریة إمكانیــة الاسـتفادة منـه مــن قبـل المــ

  : ثاني، نستنتج من ذلك أن تكریس هذا المبدأ یظهر في صورتین ویقوم على ركیزتین وهما

الـذي : فـي حـد ذاتـه )اسـتمراریة المرفـق العـام(استمراریة وجود المرفـق العـام : أولا .1

یعنـــــي ضــــرورة وجــــود أولا ثــــم دیمومــــة وجــــود بعــــض المرافــــق الضــــروریة المرتبطــــة 

بوظـــائف الدولـــة التقلیدیـــة أو التــــي درجـــت الدولـــة علـــى توفیرهـــا لجمهـــور المنتفعـــین 

 بسبب درجة عمومیتها وأهمیتها القصوى في حیاة المواطنین،  

اســـتمراریة الخدمـــة (اســـتمراریة نشـــاط المرفـــق مـــع إمكانیـــة الاســـتفادة منـــه: ثانیـــا .2

الــذي یعنـــي اســتمرار ســیرورة نشــاط المرفــق العــام بصــورة طبیعیــة : )والاســتفادة منهــا

ودائمة ومنتظمة دون توقف أو إنقطاع،مع استمرار إمكانیة الاسـتفادة مـن الخـدمات 

 .التـي یقدمها لجمهور المنتفعین بصفة طبیعیة وعادیة

ـــي تطــرح نفســها هنــا هــي تحدیــد ــة  إن المســالة الت نطــاق ســریان وتطبیــق هــذا المبــدأ، فللوهل

الأولــى یبــدو أن مبــدأ اســتمراریة المرفــق العــام یســري علــى الظــروف العادیــة وســیتعرض لانتكاســة 

في الظروف الإستثنائیة، بسبب الإجراءات التـي تتخذ عادة في مثـل هـذه الحـالات مثـل إجـراءات 

لعــادي للمرافــق العامــة، لكــن الأمــر علــى الحظــر والإغــلاق التــي تــؤدي غالبــا إلــى تعطیــل الســیر ا

خلاف ذلك، فمبدأ سیر المرفق العام بإنتظام واطراد لا یختلف فـي الظـروف الاسـتثنائیة عنـه فـي 

الظــروف العادیــة مــن حیــث المبــدأ، وإنمــا تتمثـــل نقطــة الخــلاف فــي نطــاق وكیفیــة تطبیقـــه،حیث 

تمراریة المرفــق العـــام فـــي ظـــل یتكیــف مفهـــوم هـــذا المبــدأ مـــع الظـــرف الاســـتثنائي بمــا یضـــمن إســـ

   2.الأوضاع الناتجة عنه

                                                           

، 66سام دالة، مدى الحمایة الدستوریة للمرافق العامة، مجلة الشریعة والقانون،جامعة الإمارات العربیة المتحدة، عدد   1

  . 203ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص :  راجع كذلك -؛ 121و  120، ص 2016

جائحــة كورونــا،  مجلــة الأبحــاث القانونیــة  حمــدي ســلیمان القبــیلات، تطبیــق مبــدأ ســیر المرفــق العــام بانتظــام واطــراد فــي ظــل 2

   .182و171، ص 2021، 02، عدد03والسیاسیة، المجلد 
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ویقــع عــبء مســؤولیة اســتمراریة المرفــق العــام علــى عــاتق الســلطات الإداریــة المختصــة فــي 

الدولة،التي یتعین علیها تامین تشغیل المرافق العامة بصفة مستمرة وضمان دوام سـیر  خـدامات 

العادیــة والاســتثنائیة، وذلــك مــن خــلال اتخــاذ  فــي ظــل الظــروف 1المرفــق العــام بانتظــام واســتمرار

الإجراءات والتدابیر  القانونیة والمادیة اللازمة التـي تكفل هذا المبدأ من ناحیـة، ومنـع التصـرفات 

والسـلوكیات والأفعــال التــي مــن شــانها الإخــلال بـه أو تعطیلــه أو إیقافــه؛ وفــي هــذا الســیاق عملــت 

على اتخاذ الإجراءات والتـدابیر الضـروریة لضـمان إسـتمراریة كافة دول العالم ومن بینها الجزائر 

  2).19كوفید( خدمات المرافق العامة في ظل الظرف الاستثنائي لـجائحة كورونا 

المعـــدل والمـــتمم لقـــانون العقوبـــات بموجـــب  14-21كمـــا جرمـــت الجزائـــر فـــي القـــانون رقـــم 

سة باسـتمراریة المرفـق العـام حیـث منه طائفة من التصرفات والأفعال الما 01مكرر  187المادة 

كــل ....ســنوات وبغرامــة ) 07(ســنوات إلــى ســبع ) 03(یعاقــب بــالحبس مــن ثــلاث :" نصــت علــى

مــن یقـــوم، بغیــــر وجــه حـــق، بغلـــق مقـــر إحــدى الإدارات أو المؤسســـات العمومیـــة أو أي مؤسســـة 

  3...".أخرى تقدم خدمة عمومیة

  ضمانات مبدأ الاستمراریة : ثانیا

مــن أجــل ضــمان اســتمراریة المرفــق العــام كــرس المشــرع ووضــع القضــاء الإداري مجموعــة 

  : وهي) ضمانات مبدأ الاستمراریة(من الضمانات أطلق علیها الفقه تسمیة 

تتمثــــــل الضــــــمانات القانونیــــــة لمبــــــدأ  :الضــــــمانات القانونیــــــة لمبــــــدأ الاســــــتمراریة .1

 : الاستمراریة في الضمانات التالیة

 :رابتنظیم حق الإض  .أ 

                                                           

  . 57غربي أحسن، مرجع سابق، ص : راجع  1

بــن عتــو بــن علــي وقــایش میلــود، أثــر جائحــة كورونــا علــى مبــدأ اســتمراریة المرفــق العــام، مجلــة الدراســات القانونیــة المقارنــة،  2

    .2711، ص2021، 01، عدد07المجلد 

    .01مكرر  187المعدل والمتمم لقانون العقوبات المادة  14- 21القانون رقم   3



 عبدالوهاب محمد  /د                                                                   محاضرات في مادة المؤسسة والمرفق 
 

97 
 

توقــف إرادي جمــاعي للعمــال أو المــوظفین عــن العمــل لمــدة زمنیــة وبصــفة : "الإضــراب هــو

مؤقتـــة دون أن تكـــون نیـــتهم مـــن وراء ذلـــك التخلـــي نهائیـــا عـــن وظـــائفهم، وذلـــك بغـــرض تحقیـــق 

اتفــاق :" أو هــو  1؛."مطالــب مهنیــة أو اجتماعیــة أو التعبیــر عــن عــدم رضــائهم علــى أمــر معــین

علـــى الانقطـــاع الجمـــاعي عــن العمـــل لمـــدة مـــن الـــزمن یعـــودون بعـــدها ....مجموعــة مـــن العمـــال 

وبالتـــالي  2،......"لأداء أعمــالهم كنـــوع مــن الضـــغط علــى الأجهـــزة الإداریــة للاســـتجابة لمطــالبهم

  :فخصائصه هي

 ،توقف إداري جماعي عن العمل 

 ،التوقف عن العمل بصفة مؤقتة 

  ،القصد من ورائه لیس قطع علاقة العمل أو العلاقة الوظیفیة بصفة نهائیة ودائمة 

 غرضه تحقیق مطلب معینة غالبا تكون مهنیة.  

وقد عرف الإضراب مجموعة مـن التطـورات التاریخیـة والقانونیـة عبــر حقـب زمنیـة وتباینـت 

انونیتــه مــع مــنح المشــرع حــق والاعتـــراف بق موقــف الأنظمــة القانونیــة والــدول بشــأنه بــین التجــریم

كالــدفاع، الأمــن، ( منعـه أو تقییــد ممارســته فــي بعــض المجــالات ذات الأولویــة والأهمیــة الوطنیــة 

هذا الموقف الأخیـر الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائـري فـي  3،..)الخدمات العمومیة الحیویة

صـت علـى أن الإضـراب منـه التــي ن 70بموجـب المـادة  2020المعدل سـنة  1996ظل دستور 

                                                           

  . 136وضاح رشید الحمود، مرجع سابق، ص   1

  . 96مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -

  . 418ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك

مــراح ســلیمة، حــق الإضــراب ومبــدأ إســتمراریة المرافــق العامــة فــي التشــریع الجزائــري، توافــق أم تعــارض؟، المجلــة :  نقــلا عــن 2

  .  297، ص 2022، 01، العدد59الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

  :لمزید من التفاصیل راجع  3

  .عدهاوما ب 185حمدي سلیمان القبیلات، مرجع سابق، ص  -

  . ومابعدها 296مراح سلیمة، مرجع سابق، ص   -

  .وما بعدها 418ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  -

  .289محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -
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حیــث اعتـــرف بأحقیــة ممارســة الإضــراب شــرط أن یكــون وفقــا  1حــق یمــارس فــي إطــار القــانون،

  .للشروط والقیود التـي یحددها وینص علیها القانون

المتعلــق بالوقایــة مــن النزعــات الجماعیــة  02 -90وتتمثــل هــذه الأخیـــرة وفقــا للقــانون رقــم 

  :ط أهمها باختصار التاليوممارسة حق الإضراب في مجموعة شرو 

  ،استنفاذ طرق وإجراءات المصالحة والوساطة والتسویة الودیة 

 ،موافقة جماعة العمل على الإضراب 

 ،الإشعار المسبق بالإضراب 

 ،ضمان عدم عرقلة حریة العمل 

 ،ضمان الحد الأدنى من الخدمة 

 2.تجریم الإضراب في بعض القطاعات   

 :تنظیم حق الاستقالة  .ب 

طلب مكتوب یقدمه الموظف العام إلى سلطته الرئاسیة، ویعبر فیـه :" الاستقالة بأنهاتعرف 

وكرســت هــذا الحــق جــل الأنظمــة القانونیــة  3،. "عــن إرادتــه بتــرك الخدمــة والوظیفــة بصــفة نهائیــة

التــي  03 -06مــن قــانون الوظیفیــة العمومیــة رقــم  217ومــن بینهــا القــانون الجزائــري فــي المــادة 

لاســتقالة حـق معتــرف بــه للموظـف یمــارس ضــمن الشـروط المنصــوص علیهــا فــي ا:" نصـت علــى

وإن كانت هذه الأخیرة تعتبـر حقـا غیـر قابـل للتنـازل عنـه، حیـث أنـه لا یجـوز   4،...."هذا القانون

                                                                                                                                                                                           

  .وما بعدها 209ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص  -

  . 2020المعدل سنة 1996من دستور 70المادة : راجع 1

  . المتعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة وممارسة حق الإضراب  02 - 90وما بعدها من القانون رقم  24المادة : راجع 2

  . 290محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  3

  .المتعلق بالوظیفة العمومیة 03 - 06من القانون رقم  217المادة   4
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إكــراه الموظــف علــى العمــل بشــكل قســري فــي وظیفــة معینــة، فإنهــا تتعلــق كــذلك بحــق المصــلحة 

   1.ینهماالعامة ومن الواجب التوفیق ب

بناءً علیه وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لحمایة مصلحة الموظـف والموازنـة 

  :  بین المصلحتین الخاصة والعامة، وهي

 من قبل الموظف وهو مـا یعنـي بمفهـوم المخالفـة  :شرط أن تكون الاستقالة مكتوبة

 عدم الاعتداد بالاستقالة الشفویة،

  ویعنــي ذلــك أن الموظــف وحــده مــن یملــك :  شــرط أن تكــون بطلــب مــن الموظــف

 استخدام هذا الحق ولا یمكن للإدارة أو الغیر طلب استقالته بالنیابة عنه،

  یجـب أن یعبـر الموظـف بصـفة صـریحة لا لـبس  :التعبیر الصـریح عـن الاسـتقالة

 فیها وبإرادته الحرة عن رغبته في قطع العلاقة الوظیفیة بصفة دائمة ونهائیة،

 التــي تملــك صــلاحیات التعیــین عــن : إرســال طلــب الاســتقالة إلــى الســلطة المخولــة

 طریق السلم الإداري، 

 ر فـــي تأدیتـــه حیـــث یجـــب علـــى الموظـــف الاســـتمرا :الاســـتمرار  فـــي تأدیـــة المهـــام

  2.مهامهم وواجباته الوظیفیة إلى غایة صدور قرار الاستقالة في الآجال القانونیة

   :حظر حجز أموال المرفق العام  .ج 

ــة مــن أجــل الاضــطلاع  تحتــاج المرافــق العامــة إلــى مجموعــة مــن الأمــوال العقاریــة والمنقول

بمهامهم على أحسن وجه وتوفیر الحاجیات والوسائل والأدوات والمتطلبات التي تحتاجهـا وتـدخل 

فـــي إطـــار تأدیـــة وظائفهـــا ومهامهـــا فـــي إشـــباع الحاجـــات العامـــة لجمهـــور المنتفعـــین مـــن خدمـــة 

حقیقـا للمصـلحة العامـة، وتعتبـر هـذه الأمـوال أمـوال عمومیـة لهـا أحكـام خاصـة ولا المرفق العـام ت

تخضـــع مثـــل أمـــوال الخـــواص للقواعـــد العامـــة، حیـــث انـــه لا یجـــوز الحجـــز أو مباشـــرة إجـــراءات 

                                                           

  . 296محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع 1

  .المتعلق بالوظیفة العمومیة 03 -06من القانون رقم  219و218المادتین : راجع 2



 عبدالوهاب محمد  /د                                                                   محاضرات في مادة المؤسسة والمرفق 
 

100 
 

الحـجـــز علــى هــذه الأمــوال والممتلكــات المملوكــة للمرفــق العــام بســبب الحمایــة القانونیــة الخاصــة 

  . و ما یشكل ضمانا لمبدأ استمراریة المرفق العاموه1التي تتمتع بها،

ـــــدأ الاســـــتمراریة .2 تتمثـــــل الضـــــمانات القضـــــائیة لمبـــــدأ  :الضـــــمانات القضـــــائیة لمب

 : الاستمراریة في الضمانات التالیة

  Fonctionnaire de fait: نظریة الموظف الفعلي  .أ 

بصـحة  -في بعض الظروف –ذلك الشخص الذي یعترف القضاء :" الموظف الفعلي هو 

تصــرفاته فــي مجــال المرافــق العامــة رغــم أنــه لــم یعــین تعیینــا صــحیحا لا یــزال ســاري المفعــول فــي 

ذلك الشخص الذي تدخل خلافا للقانون فـي :" ...أو هو  2، ."الوظیفة التي مارس اختصاصاتها

كمــا یمكــن   3،."فــة عامــة متخــذًا مظهــر الموظــف القــانوني المخــتصممارســة اختصاصــات وظی

شــخص أو فــرد یمــارس أعمــالا لــم یعــین فیهــا بالشــكل القــانوني الرســمي، إمــا لعــدم :" تعریفــه بأنــه

  4.".صدور قرار بتعیینه أصلا، وإما لان قرار تعیینه صدر معیباً وبشكل مخالف للقانون

مـن حیـث الأصـل تصـرفات وأعمـال باطلـة وغیـر وعموما تعتبـر تصـرفات الموظـف الفعلـي 

مشروعة في الحالة العادیة مشـوبة بعیـب عـدم الاختصـاص الجسـیم لصـدورها عـن شــخص غیــر 

مــن جمیــع  5مخــتص أصــلا ولا یحمــل صــفة الموظــف المؤهــل بممارســة هــذا الاختصــاص قانونــا

ودیمومتــه خاصــة فــي  النـواحي، لكــن  بغیــة الحفــاظ علـى اســتمراریة  ســیر المرافــق العامـة بانتظــام

ـــین المرفـــق  6الظـــروف الإســـتثنائیة ـــة والثقـــة ب ــــى إســـتقرار المراكـــز القانونی مـــن جهـــة، والحفـــاظ عل

والمرتفقین مـن جهـة ثانیـة، ابتـدع مجلـس الدولـة نظریـة الموظـف الفعلـي التــي تضـفي المشـروعیة 

                                                           

  .   وما بعدها 35الفصل الأول من هذه المحاضرات، ص : لمزید من التفاصیل راجع1

  .  244محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص: راجع كذلك -

  . 428ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2

  . 97مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  3

  . 291محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  4

  . 2707و2706بن عتو بن علي وقایش میلود، مرجع سابق،  5

  . 428ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  6
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ن خــلال فكــرة اللازمــة علــى تصــرفات هــذا النــوع مــن المــوظفین الفعلیــین فــي الظــروف العادیــة مــ

الوضع الظاهر  وحسن النیة وفي الظروف الاستثنائیة من خـلال فكـرة ضـمان اسـتمراریة المرفـق 

   1.العام ودیمومة نشاطه

 : نظریة الظروف الطارئة  .ب 

تعتبر نظریة الظروف الطارئة كذلك من ابتـداع القضـاء الإداري الفرنسـي علـى خلفیـة نظـر 

التــــــي یعتبرهــــــا الفقــــــه دســــــتور هــــــذه  2)الشــــــهیرةقضــــــیة غــــــاز بــــــوردو (مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي 

حفاظـا : "ومفادهـا4وتجد هذه الأخیرة میدان تطبیقها خصوصا في مجال العقود الإداریة،3النظریة،

حفاظا على استمراریة المرفق العام فـي حالـة وقـوع حـوادث أو ظـروف طارئـة عامـة خارجـة عـن "

عباء المالیـة علـى المتعاقـد مـع الإدارة إرادة الطرفین وغیـر متوقعة وقت التعاقد أدت إلى زیادة الأ

بشكل جسیم حد الإخلال بالتوازن المالي للعقد، یجب علـى الإدارة المتعاقـدة تحمـل جـزء مـن هـذه 

  :وتتمثل شروطها في التالي 5؛"الأعباء المالیة ولو مؤقتا

 ،وجود عقد بین المصلحة المتعاقد والمتعاقد معها 

  التعاقد،وقوع الظروف الطارئة بعد مرحلة 

 ،عدم إمكانیة توقع هذه الظروف الطارئة وقت التعاقد 

 ،6أن تجعل هذه الظروف تنفیذ الالتزام مرهقا لا مستحیلا 

 أن تكون هذه الظروف خارجة عن إرادة الطرفین.  

                                                           

  . وما بعدها 292محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص :  لمزید من الشرح والتفصیل راجع 1

  . 177وضاح رشید الحمود، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع 2

ري خالد سعد راشد العلیمي، أثر نظریة الظروف الطارئة في التوازن المالي للعقد الإدا:  لمزید من الشرح والتفصیل راجع 3

الكویت، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة  -الأردن -دراسة مقارنة مصر

  . ومابعدها 16، ص 2008للدراسات العلیا، 

  . 2707بن عتو بن علي وقایش میلود، مرجع سابق، ص  4

  . 98و97راجع في هذا المفهوم، مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  5

عبد الحمید أحمد السعد سلامة، نظریة الظروف الطارئة في عقدي التورید والمقاولة في القانون الأردني دراسة مقارنة، رسـالة  6

   .20،  ص 1994ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، أیار 



 عبدالوهاب محمد  /د                                                                   محاضرات في مادة المؤسسة والمرفق 
 

102 
 

الصـادر عـن قسـم الصـفقات العمومیــة 734هنـا تجـدر  الإشـارة إلـى التوضـیح القـانوني رقـم 

إذا كــان توقــف المشــروع مبــرر : " الــذي جــاء فیــه2018جویلیــة  25ي فــي وزارة المالیــة المــؤرخ فــ

بظــروف خارجــة عــن إرادة المتعامــل المتعاقــد، یجــب علــى المصــلحة المتعاقــدة وتحــت مســؤولیتها 

  1...".إصدار أوامر التوقف والاستئناف، حتى بعد تجاوز الآجال المحددة لتنفیذ الأشغال

 1مـــؤرخ فـــي  2021لســـنة  14نشـــور عـــدد فـــي نفـــس الســـیاق نـــص علـــى ســـبیل المثـــال الم

حــــول احتســــاب خطایــــا التــــأخیر فــــي إطــــار تنفیــــذ الصــــفقات العمومیــــة فــــي ظــــل  2021جویلیــــة 

الظــروف الاســتثنائیة الناتجــة عــن انتشــار فیــروس كورونــا الصــادر  مــن رئــیس الحكومــة التونســیة 

 21المــؤرخ فــي  2020لســنة  20المرســوم عــدد  التقیــد بأحكــام الفصــل الأول مــن:"علــى ضــرورة 

الـذي یـنص علـى  والمتعلق بضبط أحكام استثنائیة تتعلق بإنجاز الصفقات العمومیة 2020ماي 

ـــه ـــم یـــتم دفعهـــا والموظفـــة علـــى إنجـــاز الصـــفقات : "أن یـــتم التخلـــي عـــن غرامـــات التـــأخیر التـــي ل

-كوفیــد "ترتبــة بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة عــن انتشــار فیــروس کورونــا العمومیــة الجاریــة والم

19."2  

 مبدأ المساواة أمام المرفق العام: الفرع الثاني

ویعتبــر هــذا  3یبــدو أن مبــدأ المســاواة المبــدأ الأكثــر دقــة والــذي یأخــذ صــورة قاعــدة حقیقیــة،

 5المكـرس فـي أغلـب دسـاتیر الـدول 4الأخیر امتداد لمبدأ دسـتوري هـو مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون

                                                           

، قســم 2018جویلیــة  25ة المالیــة المــؤرخ فــي الصــادر عــن قســم الصــفقات العمومیــة فــي وزار 734التوضــیح القــانوني رقــم   1

   .الصفقات العمومیة، وزارة المالیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

حـول احتسـاب خطایـا التـأخیر فـي إطـار تنفیـذ الصـفقات العمومیـة  2021جویلیـة  1مؤرخ فـي  2021لسنة  14منشور عدد  2

منشــور علــى الموقــع  تشــار فیـــروس كورونــا، رئــیس الحكومــة، الجمهوریــة التونســیة،فــي ظــل الظــروف الاســتثنائیة الناتجــة عــن ان

  . securite.tn/law/105026-https://legislation: الالكتروني التالي

  . 480أحمد محیو، مرجع سابق، ص   3

  . 189وضاح رشید الحمود، مرجع سابق، ص   4

  . 298محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص   5
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فالقــانون یضــع قواعــد عامـــة  2020،1المعــدل ســنة  1996ومــن بینهــا الدســتور الجزائــري لســنة 

وتفریعــا علــى ذلــك فــإن مضــمون مبــدأ المســاواة  أمــام المرفــق  2ومجــردة یتســاوى أمامهــا الجمیــع،

   3".والالتزامات أن المواطنین متساوون أمام المرافق العامة في الحقوق :" العام یعني

 : المساواة في الحقوق .1

إن تطبیقــات مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق أمــام المرفــق العــام تظهــر فــي مجموعــة مــن الصــور 

 : أهمها الصور الثلاثة التالیة

  :المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة  .أ 

ومــن . المرافــق العامــةأن یتســاوى الأفــراد فیمــا بیــنهم فــي الانتفــاع بخــدمات : "مضــمون ذلــك

 4أجل ذلـك فانـه لا یجـوز للهیئـة القائمـة علـى إدارة المرفـق أن تضـع شـروطا تمیــز بـین المنتفعـین

؛وهــو مـا یعنــي تســاوي جمیـع المـرتفقین المتواجــدین فـي نفـس المركــز القـانوني مــن "دون وجـه حـق

الإجــراءات والأشــكال حقــوق الانتفــاع بخدمــة المرفــق العــام طبقــا لــنفس الشــروط وبــنفس الكیفیــات و 

والامتیــازات بصــفة متســاویة دون تمییـــز  بیــنهم مــن طــرف المؤسســة أو هیئــة تســییر المرفــق، ولا 

فــرض رســوم أو ( یتنــافى ذلــك مــع فــرض بعــض الشــروط التنظیمیــة كالشــروط المتعلقــة بالرســوم 

5).إعفاءات
     

 :المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة  .ب 

                                                           

  ...."كل المواطنین سواسیة أمام القانون:" على أن 2020المعدل سنة 1996من دستور 37من المادة  01نصت الفقرة   1

  .298محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص   2

  .437ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : راجع  3

  . 481أحمد محیو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك  -

  . 296محمد رفعت عبد الوهاب مرجع سابق، ص : راجع كذلك -

  . 189وضاح رشید الحمود، مرجع سابق، ص   4

  . اوما بعده 295محمد رفعت عبد الوهاب مرجع سابق، ص : راجع كذلك لمزید من التفاصیل -

  . 247محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص : لمزید من التفاصیل راجع  5
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الالتحـــاق  1المـــواطنین الـــذین تتـــوفر فـــیهم الشـــروط القانونیـــةیعنـــي ذلـــك أن مـــن حـــق جمیـــع 

بالوظــائف العامــة بصــفة متســاویة دون تمییـــز بیــنهم، وكــرس هــذا المبــدأ المؤســس الدســتوري فــي 

،  ونــص علیــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 2020المعــدل ســنة  1996مــن دســتور  67المــادة 

یخضـع التوظیـف إلـى مبـدأ المسـاواة فـي :" اليكالت 03-06من قانون الوظیفة العمومیة رقم  74

وعلیـــه لا یجـــوز للهیئـــة أو المؤسســـة المســـؤولة علـــى تســـییر   2، ."الالتحـــاق بالوظـــائف العمومیـــة

المرفق العام منح امتیازات تفضیلیة في التوظیف لطائفـة مـن الأشـخاص دون البقیـة علـى أسـاس 

المصـــلحة العامـــة أو إقصـــاء  بعـــض  المحابـــاة أو لاعتبـــارات شخصـــیة لا علاقـــة لهـــا بمقتضـــیات

  . الأفراد  دون وجه حق بشكل مخالف للقانون

  :المساواة بین أعوان المرفق العام  .ج 

تعتبـــر المســاواة بــین أعــوان المرفــق فــي الحقــوق مــن بــین التطبیقــات الهامــة لمبــدأ المســاواة 

تي تكفل  تطبیـق هـذا أمام المرفق العام، نظرا لانعكاس ذلك على السیر الحسن للمرافق العامة ال

المبـــدأ علـــى أعوانهـــا ممـــا یعـــزز عنـــدهم روح الانتمـــاء للمؤسســـة ویحقـــق لـــدیهم الرضـــا الـــوظیفي، 

ویعـــود بالفائـــدة علـــى المرفـــق ویـــنعكس علـــى جـــودة الخدمـــة العمومیـــة، ونعــــي بهـــذه المســـاواة  أن 

أن یتمتعــون  أعــوان ومســتخدمي المرفــق العــام المتواجــدین فــي نفــس الفئــة والمركــز القــانوني یجــب

كـــالحق فــــي الأجــــرة والراحــــة  3بـــنفس الحقــــوق والامتیــــازات الوظیفیـــة بصــــفة متســــاویة دون تمییـــــز

والترقیة، وعلیه لا یجوز للمصلحة المستخدمة منح امتیازات لـبعض الأعـوان أو حرمـان  الـبعض 

  . الأخر من هذه الامتیازات أو تسلیط جزاءات بصفة مخالفة للقانون

 : المساواة في الالتـزامات .2

                                                           

  .  منه وما بعدها 75في المادة  03-06هذه الشروط حددها قانون الوظیفیة العمومیة   1

  .  03-06من قانون الوظیفة العمومیة رقم 74و المادة   ؛ 2020المعدل سنة  1996من دستور  67المادة : راجع  2

  .298محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص   3
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فیما یتعلق بالمساواة في الالتزامات بكل ما تعنیه الكلمة مـن معنــى، یمكـن أن نـذكر بعـض 

، والمســاواة أمــام ..التطبیقــات مــن بینهــا المســاواة أمــام التزامــات الخدمــة الوطنیــة والخدمــة المدنیــة

ن المرافــق العامــة علــى قــدم المســاواة والتـــزام أعــوا 1الأعبــاء العامــة كالأعبــاء المالیــة والضــریبیة؛

ــتحفظ؛ ــاد وال ــاد المرافــق العامــة  2بواجــب الحی ــاد الإدارة(والمســاواة فــي حی الــذي یعنـــي ) واجــب حی

وجــــوب قیــــام المرفــــق العــــام علــــى مقتضــــیات المصــــلحة العامــــة وحــــدها دون اعتبــــار للاتجاهــــات 

   3.السیاسیة أو المصالح الخاصة أو المحاباة

 836یر  إلـــى إرســـالیة مفتشـــیة الوظیفـــة العمومیـــة لولایـــة ورقلـــة رقـــم فـــي هـــذا الإطـــار نشـــ

ردا علـــى قانونیـــة الالتــــزام بارتـــداء زي معـــین مـــن اللبـــاس أثنـــاء  2022أكتـــوبر  31المؤرخـــة فـــي 

 27المؤرخـة فـي 5628عمـلا بأحكـام المراسـلة رقـم :" ....ممارسة مهنة التدریس، التـي جـاء فیهـا

ة العامـــة للوظیفـــة العمومیـــة والإصـــلاح الإداري فإنـــه بإســـتثناء الصـــادرة عـــن المدیریـــ2013مـــایو 

الأسلاك التي تنص قوانینها الأساسـیة علـى ارتـداء زي رسـمي معـین، فـإن الأنظمـة الداخلیـة لكـل 

إلا أنــه . ، هــي التـــي یمكــن أن تــنص علــى قواعــد معینــة فــي اللبــاس.....مؤسســة وإدارة عمومیــة

جویلیـة 16المـؤرخ فـي 03-06موظـف التـي أقرهـا الأمـر  رقـم وبالنظر إلى الواجبات الأساسـیة لل

لاســیما واجبــات فــرض احتـــرام ســلطة الدولــة والســلوك الحســن وعــدم التحیـــز واحتـــرام ......2006

تقتضـي أن یلتــزم الموظـف، بإرتـداء .....الزملاء والرؤساء والمرؤوسـین ومسـتعملي المرفـق العـام 

امـــه لمســـتعملي المرفـــق العـــام وان یمتنـــع أثنـــاء تأدیـــة لبـــاس محتـــرم، یعبـــر مـــن خلالـــه علـــى احتر 

مهامـــه، عـــن كـــل المظـــاهر الخارجیـــة التـــي تعبـــر عـــن توجهاتـــه السیاســـیة أو معتقداتـــه الدینیـــة أو 

    4."الفكریة وذلك تجنبا للتشكیك في حیادیته وبالتالي حیادیة الإدارة

                                                           

  . 483أحمد محیو، مرجع سابق، ص   1

  . 299محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص   2

  . 437ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   3

، مفتشــیة الوظیفــة العمومیــة لولایــة 2022أكتــوبر  31المؤرخــة فــي  836إرســالیة مفتشــیة الوظیفــة العمومیــة لولایــة ورقلــة رقــم  4

  .ورقلة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، الوزیر الأول، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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ـــدول التـــي تأخـــذ بنظـــام ازدواجیـــة ال ــــرام ویراقـــب القضـــاء الإداري فـــي ال قضـــاء والقـــانون احت

الإدارة لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة، وله في سبیل ذلك إلغاء القرارات المخالفة لهذا المبـدأ، 

     1.فضلا عن تعویض الأشخاص المتضررین من جراء المخالفة

 مبدأ قابلیة المرفق العام للتكیف: الفرع الثالث

العامــة المختصــة، إنمــا تســتهدف الوفــاء بحاجــات  إن المرافــق العامــة التــي تنشــئها الســلطات

عامــــة أساســــیة لمجمــــوع المــــواطنین أو فئــــة عریضــــة مــــنهم، ولمواكبــــة هــــذه الحاجیــــات المتطــــورة 

فــإن المرفــق العــام یخضــع لمبــدأ قابلیــة المرفــق العــام للتكیــف والتطــور الــذي  2والمتغیــرة باســتمرار

د التـــي تحكمهـــا بمـــا یواكـــب المســـتجدات ضـــرورة تكیـــف وتطـــور المرافـــق العامـــة والقواعـــ:" یعنـــي

   3.".والتطورات الحاصلة في الحاجات العامة لجمهور المنتفعین تحقیقا المصلحة العامة

ویقتضـي ذلـك أن یطـور المرفـق العـام مـن نفســه بحیـث یجـاري التطـور الحاصـل مـن جهــة، 

وهــو مــا یمــنح  4لیتفــق مــع مــا یقــع فــي جمهــور المنتفعــین مــن تطــورات وتغییــرات مــن جهــة ثانیــة،

لــلإدارة حــق التــدخل فــي أي وقــت لتعــدیل أو تغییــر القواعــد التــي تحكــم المرفــق العــام حتــى تتفــق 

وتحقیــــق المصــــلحة العامــــة علــــى أفضــــل وجــــه، فهــــي تعمــــل فــــي تنظیمهــــا للمرافــــق العامــــة علــــى 

الوصول إلى تشغیلها بأكبر كفاءة ممكنة في ظل الظروف القائمة، فإذا تغیـرت هـذه الظـروف أو 

هرت للإدارة طریقة أفضل لزیادة كفاءة المرفق كان لها حـق إجـراء التعـدیلات الضـروریة، دون ظ

  .  أو الغیر 5أن یكون لأحد الاعتراض على ذلك سواء من المنتفعین بالمرفق أو من العاملین فیه

إن مـــن التطبیقـــات المعاصـــرة التــــي نـــرى أنهـــا تكـــرس هـــذا المبـــدأ التحـــول مـــن نظـــام الإدارة 

الذي یعتمد علـى وسائل التكنولوجیا الحدیثـة " یدیة للمرفق نحو فكرة المرفق العام الالكتروني التقل

                                                           

  . 439ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   1

  . 301محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  2

  .70اكثم وجیه عبد الرحمان سلیمان، مرجع سابق، ص   3

  .245افعي ابو راس، مرجع سابق، ص محمد الش  4

  . 439ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  5
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فــــــي تقــــــدیم الخدمــــــة  -....البریــــــد الالكترونــــــي، التبــــــادل الالكترونــــــي للمعلومــــــات والمســــــتندات –

وذلك للتكیف مع المستجدات والتطورات التكنولوجیة التـي فرضت نفسها على جمیـع  1،"العمومیة

المیــادین ومــن بینهــا میــدان الخــدمات العامــة؛ ممــا دفــع الكثیـــر مــن الــدول ومــن بینهــا الجزائــر إلــى  

عصـــرنة المرافـــق العامـــة والتحـــول تـــدریجیا للــــخدمات الإلكترونیـــة بإدخـــال التكنولوجیـــات الحدیثـــة 

 2ولـةووسائطها في مختلف المؤسسات العمومیة بغیة تطویر جودة الخدمة التـي توفرهـا مرافـق الد

  :لجمهور المنتفعین، ومن بینها نذكر  على سبیل المثال المرافق العمومیة التالیة

 : مرفق التعلیم العالي .1

شــرعت وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي فــي عصــرنة مرفــق التعلــیم العــالي وتبنــي فكــرة 

ة الكترونیــة إنشــاء وإعتمــاد بوابــ: المرفــق الالكترونــي، ویظهــر ذلــك فــي مجــالات عدیــدة مــن بینهــا

ــــة المحكمــــة  ــــة(للمجــــلات العلمی ــــة للمجــــلات العلمی ــــة الجزائری إنشــــاء وإعتمــــاد الأرضــــیة  3،)البواب

-e(، تبنــــــي وتشـــــــجیع التعلـــــیم عبـــــــر الخــــــط  )SNDL(الوطنیـــــة للإشــــــعار علــــــى الأطروحــــــات  

Learning( ، ـــر أرســل الأمــین العــام لــوزارة  التعلــیم العــالي والبحــث العلمـــي وفــي هــذا الســیاق الأخی

لرؤساء الندوات الجهویة للجامعات تتعلق بضـرورة 1792إرسالیة رقم  2022نوفمبر  26بتاریخ 

للتـدریس عبــر الخـط  فـي تـدریس الوحـدات التعلیمـة الأفقیـة عـن ) Moodleمـودل (تفعیل منصة 

  4.بعد

 : حالة المدنیةمرفق ال .2

                                                           

    .174حمدي سلیمان القبیلات، مرجع سابق، ص  1

  . 249محمد زین میلاس، مرجع سابق، ص 2

، عـدد خـاص، 34، المجلـد1،حولیـات جامعـة الجزائـر19أكرور مریم، المرفق العمومي للتعلیم العالي في الجزائر ووبـاء كوفیـد 3

  . 235،ص 2020جویلیة

نوفمبر  26مؤرخة في ) Moodleمودل (لرؤساء الندوات الجهویة للجامعات تتعلق بضرورة تفعیل منصة 1792إرسالیة رقم  4

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمـي، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الأمین العام، 2022
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في مجموعة من العملیـات  2008شرعت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة بدایة من سنة 

قامـت  2013-2009بغیة عصرنة مرفـق الحالـة المدنیـة، وتطبیقـا لبرنـامج الحكومـة الالكترونیـة 

بـالمواطنین، بإنشاء تطبیق إلكتروني یحفظ ویسترجع قاعدة بیانـات عقـود الحالـة المدنیـة الخاصـة 

) الســــجل الــــوطني الآلــــي للحالــــة المدنیــــة(بإســــتحداث وإنشــــاء  2014وكللــــت هــــذه الجهــــود ســــنة 

المتعلـق بالحالـة  20-70المعـدل والمـتمم للأمـر  08-14مكـرر مـن القـانون  25بموجب المـادة 

ت المحــلــیــــة سـجل وطــنـــي یـــحـــــدث لـــــدى وزارة الـــداخـــلـــیــــة والجـــمــاعـــا:"المدنیـة التــي نصــت علـى 

آلــي لــلــحــالــــة المدنیــة یـرتـــبط بـالـبـلـدیـــات ومـلــحـقـاتـهـــا الإداریـــة وكـــذا الـبـعـثـــات الدبلوماســیة والــدوائر 

یـربـــــط هـــــذا الـســــــجل بالمؤسســــات الــعـمـومــیـــــة الأخـــــرى المعنیة،لاســــیما المصـــــالح .... القنصــــلیة

   1".المركزیة لوزارة العدل

 : مرفق العدالة .3

ـــذ ســـنة  ـــر  من ـــة فـــي الجزائ ـــة  2004انـــتهج كـــذلك قطـــاع العدال مشـــروع رقمنـــة مرفـــق العدال

وإستعمال وسائل تكنولوجیات الإعلام والاتصال في توفیر الخدمـة العمومیـة، وتمثلـت أول خطـوة 

المتضـــمن  333-04فـــي إنشـــاء مدیریـــة عصـــرنة قطـــاع العدالـــة بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

  :بعدها قامت الوزارة بمجموعة من الخطوات في هذا الشأن نذكر من بینها 2تنظیم وزارة العدل،

 ،تبني وإعتماد نظام التوقیع والتصدیق الالكترونیین 

 ،توفیر خدمة استخراج بعض الوثائق عبر الانترنت 

 ،مواصلة مشروع رقمنة الملفات القضائیة 

 استحداث مركز للنداء بعنوان قطاع العدالة، 

  إنشاء أرضیة النیابة الإلكترونیة"e-nyaba"، 

                                                           

رقمنـــة ســـجلات الحالـــة المدنیـــة، الملتقـــى الـــوطني حـــول مســـتجدات الحالـــة : عبـــدالوهاب محمـــد ورواب جمـــال، مداخلـــة بعنـــوان 1

   . 07 لالي بونعامة خمیس ملیانة،  صأفریل، مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجی29/30المدنیة في الجزائر یومي 

مزیتي فاتح، مظاهر رقمنة مرفق العدالة وأثارها على تحسین الخدمة العمومیة للمتقاضین، مجلة ببلیوفیلیا لدراسـات المكتبـات  2

   . 17، ص 04والمعلومات، العدد
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 ،تبني واعتـمـاد تقنیة المحادثة المرئیة في تنظیم المحاكمـات عن بعد 

 ،استحداث مصلحة مركزیة للبصمات الوراثیة 

 ،استحداث نظام معلوماتي بیومتري 

 1.استحداث نظام آلي یرمي إلى محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال 

فـــي إطـــار عصـــرنة المرافـــق العامـــة هیئـــة أطلـــق علیهـــا  2016ســـنة أنشـــئت الجزائـــر كـــذلك 

، ونظـــام أحكامهـــا بموجـــب المرســـوم الرئاســـي )المرصـــد الـــوطني للمرفـــق العـــام(المشـــرع مصـــطلح 

ذات طـــابع استشـــاري لـــدى وزارة الداخلیـــة  2، وتعتبــــر هـــذه الأخیــــرة هیئـــة مركزیـــة رســـمیة16-03

مـــع الـــدوائر الوزاریـــة والمؤسســـات المعنیـــة الأخـــرى تتـــولى بالتشـــاور   3مقرهـــا الجزائـــر العاصـــمة،

عملیـــة تقیـــیم  أعمـــال تنفیـــذ السیاســـیة الوطنیـــة فـــي میـــدان ترقیـــة المرفـــق العـــام والإدارة وتطویرهـــا 

تنظــیم المرفــق العــام، ترقیــة الخدمــة العمومیــة : والإشــراف علیهــا، مــن خــلال أربــع مســتویات وهــي

  4. یـرا أخلقة المرافق العامةللمرافق العامة، عصرنة المرفق العام، وأخ

كما شهد مبدأ قابلیة المرفق العام للتكیف والتطور الكثیـر مـن التطبیقـات فـي ظـل الظـروف 

، حیث قامت جل الدول بتكییف مرافقهـا بكیفیـة تـوازن بـین 19 -الإستثنائیة لجائحة كورونا كوفید

مــن ناحیــة وضــمان إســتمراریة الحفــاظ علــى الصـــحة العمومیــة ووقایــة المــواطنین مــن هــذا الوبــاء 

الخدمــة العمومیــة مــن ناحیــة ثانیــة، وذلــك مــن خــلال إتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات والتــدابیر التــي 

، وحصــر دائــرة نشــاط )مرفــق التعلــیم مــثلا(تراوحــت بــین توقیــف نشــاطات بعــض المرافــق مؤقتــا  

                                                           

: وزارة العدل، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الموقع الرسمي عبر الرابط الالكتروني التالي 1

2-2-2-https://www.mjustice.dz/ar/modernisation/  

لتقــویم السیاســیات الإداریـة العمومیــة فـي الجزائــر، حولیـات جامعــة قالمــة إطـار : نصـیر ســمارة، المرصـد الــوطني للمرفـق العــام 2

  . 275، ص 2019، جوان26للعلوم الاجتماعیة والانسانیة، العدد

ـــوم 2016-2013بوقاســـم أمـــال، تأهیـــل المرفـــق العـــام وإصـــلاح الخدمـــة العمومیـــة فـــي الجزائـــر  3 ـــوراه فـــي العل ، أطروحـــة دكت

، ص 2018-2017، 3والإداري، كلیــة العلــوم السیاســیة والعلاقــات الدولیــة، جامعــة الجزائــر  السیاســیة، قســم التنظــیم السیاســي

125 .  

  .281نصیر سمارة، مرجع سابق، ص 4

  .وما بعدها 124بوقاسم أمال، مرجع سابق، ص : راجع كذلك لمزید من التفاصیل -
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، وإعـــادة تنظــــیم )مرفـــق النقـــل مـــثلا(بعـــض المرافـــق الأخـــرى مـــن النـــاحیتین الإقلیمیـــة والزمنیـــة  

ـــة الأخـــرى بطریقـــة تواكـــب ظـــروف هـــذا الوبـــاء  مرفـــق (وتكییـــف نشـــاطات بعـــض المرافـــق الحیوی

، والإبقــاء علــى نشــاطات بعــض المرافــق الضــروریة الأخــرى مــع اتخــاذ الإجــراءات )الصــحة مــثلا

  ). مرفق الكهرباء والغاز ، مرفق المیاه مثلا(والتدابیر الاحترازیة للوقایة 

بموجــب  1س الجائحــة قــام المشــرع الجزائــري بتكییــف أحكــام الصــفقات العمومیــةعلــى إثــر نفــ

الذي یحدد التدابیر الخاصـة المكیفـة لإجـراءات إبـرام الصـفقات  237 -20المرسوم الرئاسي رقم 

ومكافحتــــه والمــــتمم ) 19كوفیــــد(العمومیــــة فــــي إطــــار الوقایــــة مــــن إنتشــــار وبــــاء فیـــــروس كورونــــا 

والــذي تضــمن أحكــام وتــدابیر اســتثنائیة خاصــة بــإجراءات وطــرق 2، 72 -21بالمرســوم الرئاســي 

إبــرام الصــفقة العمومیــة مــن طــرف المصــالح المتعاقــدة تتكیــف وتــتلاءم مــع الظــروف الاســتثنائیة 

   3.التـي  تسببت فیها هذه الجائحة من ناحیة الآجال والإجراءات الشكلیة في الإبرام

  العامةالمرافق ) تسییر(إدارة : المبحث الثاني

تقـوم الدولـة بإنشـاء المرافـق العامــة وتتـولى تنظیمهـا وإدارتهـا مباشــرة بنفسـها، كمـا یمكـن لهــا 

وفقـا للأسـلوب المناسـب،   4أن تعهد بهذه المسؤولیة لأحد الأشـخاص المعنویـة العامـة أو الخاصـة

لــة فــي وعلیــه تتنــوع طــرق أو أســالیب إدارة المرافــق العامــة، حســب مجموعــة مــن العوامــل والمتمث

فتطــور المرفــق العــام انعكــس  5عامــل التطــور التــاریخي الــذي طبــع ومــازال یطبــع المرافــق العامــة

على أسلوب تسییره، وعامل طبیعة النشـاط بحیـث تختلـف طـرق إدارة المرافـق بـاختلاف الأنشـطة 

                                                           

یعتبر هذا ترجمة لمبدأ قابلیة المرفق للتكیف والتطور  بالنسبة للمتعاقدین مع الإدارة، لمزید من التفاصیل راجع، أحمد محیـو،  1

  . 488مرجع سابق، ص 

الذي یحدد التدابیر الخاصـة المكیفـة لإجـراءات إبـرام الصـفقات العمومیـة فـي إطـار الوقایـة  237 -20المرسوم الرئاسي رقم   2

محــــرم 12، 51ج ر، عــــدد . 72 -21ومكافحتــــه والمــــتمم بالمرســــوم الرئاســــي ) 19كوفیــــد(تشــــار وبــــاء فیـــــروس كورونــــا مــــن إن

  . 2020غشت  31ه 1442

بربـــاوي رقیـــة، آثـــار جائحـــة كورونـــا علـــى إجـــراءات إبـــرام الصـــفقات العمومیـــة، المجلـــة الجزائریـــة للحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة،   3

   .212 ،ص2020خاص،  03، عدد 05المجلد

  .  89مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  4

  . 439أحمد محیو، مرجع سابق، ص   5
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امـا ، وعامـل أهمیـة النشـاط فكلمـا كـان النشـاط ه)مرافـق إقتصـادیة –مرافق إداریـة ( 1التـي تتولاها

والغــرض المســتهدف خطیـــرا كلمــا فضــلت الدولــة أن تتــولى إدارة المرفــق مباشــرة، ویتمثــل العامــل 

أمـا العامـل الخـامس  2الرابع في الظروف السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة السـائدة فـي الدولـة،

دارة والأخیــــــر فیتعلـــــق بســـــلطة الدولـــــة التقدیریـــــة والإستنســـــابیة فـــــي إختیـــــار الطریقـــــة الملائمـــــة لإ

وأیا كانت العوامل المؤدیة لاختلاف هذه الطرق فـإن الحصـیلة النهائیـة والحتمیـة واحـدة  3المرفق؛

   4.هي تعدد أسالیب إدارة المرافق العامة

 الـأسالیب التقلیدیة لــإدارة المرافق العامة    : المطلب الأول

إن الدولة هـي التــي تقـوم بإنشـاء المرافـق العامـة بنفسـها وفقـا لسـلطتها التقدیریـة، وقـد كانـت 

ـــي تتــولى وتحتكــر وظیفــة إدارة وتســییر  مرافقهــا العمومیــة بصــفة مباشــرة بنفســها  هــي الوحیــدة الت

تحــت ســلطتها وإشــرافها وتوجیهاتهــا، خصوصــا وأن دورهــا التقلیــدي كــان ینصــب علــى نشــاطات 

ومحصـــورا فـــي بعـــض الوظـــائف الكلاســـیكیة المرتبطـــة بـــدیمومتها واســـتمراریة وجودهـــا،  محـــدودة

الـذي ظهـر فیـه بالإضـافة ) 19(واستمر الأمر علـى نفـس المنـوال إلـى غایـة القـرن التاسـع عشـر 

للأســلوب الســابق أســلوبین آخــرین، لیصــبح عــدد الأســالیب التقلیدیــة فــي تســییر أو إدارة المرافــق 

   5.والمؤسسة العامة، والامتیاز )La régie(أسلوب إدارة الحصر : لیب وهيالعامة ثلاثة أسا

  الاستغلال أو التسییر أو الإدارة المباشرة: الفرع الأول

  ) la régie إدارة الحصر(

یعتبــــر هـــذا الأســـلوب الطریقـــة التقلیدیـــة والأقـــدم فـــي إدارة المرافـــق العامـــة، وفیهـــا لا تكتفـــي 

 6العام وتنظیمه وتحدید قواعد سیره بل تتولى أیضا عملیة إدارة هـذا المرفـقالدولة بإنشاء المرفق 

                                                           

  . 228محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص :راجع  1

   .228محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص   2

  . 304محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : راجع  3

  .228ص محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق،   4

  . 439أحمد محیو، مرجع سابق، ص   5
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أن تقوم الإدارة بنفسها بتشغیل المرفـق :" مباشرة بنفسها، وأسلوب الاستغلال المباشر هو 1المرفق

ــــك عمالهــــا وأموالهــــا ــــي ذل ــــانون العــــام مســــتخدمة ف ــــت الإدارة مركزیــــة أم . بأســــالیب الق ســــواء كان

قیــام الدولــة أو أحــد هیئاتهــا بــإدارة المرفــق العــام بنفســها مســتعملة فــي : " ویعنــي أیضــا  2."محلیــة

یقصـــد بالتســـییر المباشـــر :" و3،."ذلـــك أموالهـــا وموظفیهـــا ومســـتخدمة بـــذلك وســـائل القـــانون العـــام

للمرفـــق العـــام أن تقـــوم الدولـــة أو الجماعـــات المحلیـــة بـــإدارة المرفـــق مســـتعینة بأموالهـــا وموظفیهـــا 

   4.".عملة في ذلك وسائل القانون العامومست

یـــدار المرفـــق بهـــذا الأســـلوب عنـــدما یـــؤمن :"كالتـــالي) أحمـــد محیـــو (وعرفـــه كـــذلك الأســـتاذ 

 – M -مـوریس هوریـو(وقـد ذهـب الفقیـه الأسـتاذ  5،...."تسییره مباشرة مـن قبـل المجموعـة العامـة

Hauriou ( ـي تتــولى فیهــا الإدارة بنفســها عــن الاســتغلال المباشــر هــو الطریقــة التــ:"إلــى القــول بــأن

وبإسـتخدام إمتیـازات السـلطة العامـة، إدارة ) أموال عمومیـة(طریق العاملین لدیها وبوسائلها المالیة

وعمومـــا فـــإن أســـلوب التســـییر المباشـــر یقتضـــي إدارة المرفـــق  6،."المرفـــق العـــام تحـــت مســـؤولیتها

اعـات المحلیـة، ویترتـب علـى ذلـك مجموعـة العام بصفة مباشرة مـن قبـل الإدارة المركزیـة أو الجم

  : من النتائج القانونیة أهمها

المرفــــق العــــام لا یتمتــــع بالشخصــــیة القانونیــــة  :مــــن ناحیــــة الشخصــــیة القانونیــــة .1

 والإستقلالیة الإداریة أو المالیة، 

                                                           

  . 305محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  1

  . 441ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2

نصر الزرو عبد الوهاب رجب، مبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العام للتغییرات التي تطرأ علیه، أطروحة دكتوراه في القانون،كلیـة  3

  . 72، ص 2021-2020، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 1962مارس 19الحقوق والعلوم السیاسیة 

، ص 2008-2007، رسالة ماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة 4

13 .  

  . 439أحمد محیو، مرجع سابق، ص   5

أوكــال حســین، النظــام القــانوني للمرفــق العــام الصــناعي والتجــاري فــي الجزائــر، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون، كلیــة : نقــلا عــن 6

   .327،  ص 2018-2017، 01الحقوق، جامعة الجزائر
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یخضـع المرفـق العـام المسـیر  بهـذا الأسـلوب لأحكـام : من ناحیة القانون المطبـق  .2

ومنازعاتــــه لاختصــــاص القاضــــي الإداري، ویعتبـــــر أعوانــــه موظفــــون القــــانون العــــام 

 عمومیون یخضعون لأحكام قانون الوظیفة العمومیة،

أموالـه أمـوال عمومیـة تتمتـع بالحمایـة المقـررة  تعتبـر: من ناحیة أموال المرفق العام .3

وقواعــد المحاســبة  1للأمــوال العامــة وتخضــع فــي إنفاقهــا لقواعــد إنفــاق المــال العــام

لعامة والرقابة على المالیة العمومیة، وفي هذا الأسلوب تعتمـد المرافـق فـي تمویلهـا ا

 على المیزانیة العامة للدولة أو الجماعات المحلیة،

تعتبــر قــرارات المرفــق العــام قــرارات إداریــة : مــن ناحیــة وســائل نشــاط المرفــق العــام .4

 وعقوده عقود إداریة،

على أعمـال وتصـرفات المرفـق العـام أحكـام تسري  :من ناحیة المسؤولیة القانونیة .5

 2.المسؤولیة الإداریة

وتتبــــع طریقــــة الاســــتغلال المباشــــر عــــادة فــــي إدارة المرافــــق العامــــة الإداریــــة ذات الأهمیــــة 

ونظـرا  التـي تشـمل خـدماتها كـل سـكان الدولـة،  3....)الـدفاع، الأمـن، القضـاء، التعلـیم (الوطنیة 

تركهــا لمبــادرات الأشــخاص، كمــا تســتعمل فــي تســییر المرافــق التــي لخطورتهــا وأهمیتهــا لا یمكــن 

یحجم الأشخاص عن القیام بها لقلة أو انعدام أرباحها، وفي بعض المرافق الاقتصادیة الحساسـة 

ــة  4أو الهامــة كمرفــق الســكك الحدیدیــة أو الاتصــالات الســلكیة واللاســلكیة؛ ویكــون تســییر الدول

، بینمـا ...)التعلیم، الفلاحة، العدالـة، الصـحة(عن طریق الوزارات للمرافق الوطنیة بهذا الأسلوب 

                                                           

  . 230محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص   1

  . 14ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،مرجع سابق، ص  2

 . 329و 328أوكال حسین، مرجع سابق، ص: راجع كذلك -

  . 307و306محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : راجع كذلك  -

  .441ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   3

  . 73نصر الزرو عبد الوهاب رجب، مرجع سابق، ص :  راجع كذلك -

  .  441ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص   4
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النظافــة، مرفـــق الحالــة المدنیـــة، النقـــل (تتــولى الجماعـــات المحلیــة تســـییر وإدارة المرافــق المحلیـــة 

  : ولهذا الأسلوب مجموعة من الایجابیات والسلبیات من بینها 1؛....)المحلي

 لجهاز الإداري للدولة،الحفاظ على وحدة وإستقرار واستمرار ا 

   ،إعتماد المرافق العامة على التمویل العمومي للدولة 

  خضوع المرفق العام لرقابة إداریة رئاسـیة شـاملة ومشـددة وواسـعة ورقابـة مالیـة وفقـا

 لقواعد المحاسبة العمومیة، 

 ،یؤدي هذا الأسلوب إلى الروتین والتعقید الإداري 

 یع المرافق العامة بنفسها، وما یترتـب علـى ذلـك إثقال كاهل الدولة بعبء تسییر جم

مـــن عجزهـــا علـــى إشـــباع الحاجـــات العامـــة بـــالجودة والكفـــاءة المطلوبـــة فـــي آجـــال 

 مقبولة،

 2.تأثیر الاعتبارات السیاسیة على المرافق العامة المسیرة بأسلوب التسییر المباشر  

 أسلوب المؤسسة العمومیة  : الفرع الثاني

وأســلوب مــن الأســـالیب التقلیدیــة فـــي إدارة  3العمومیـــة وســیلة مــن الوســـائلتعتبـــر المؤسســة 

ومضـــمون هـــذا الأســـلوب قیـــام الدولـــة بإنشـــاء هیئـــات عمومیـــة تتمتـــع بالشخصـــیة  4المرفـــق العـــام،

بصــفة مســتقلة بالنیابــة عــن الدولــة، بغیــة تحقیــق مصــلحة  5المعنویــة تتــولى تســییر المرافــق العامــة

وبالتـالي فـإن أسـلوب الإدارة  1ئـه وتـوفیر خدمـة جیـدة لجمهـور المـرتفقین،المرفق العام وفاعلیة أدا

بالأشــخاص المرفقیــة  بواســطة الشــخص المرفقــي أو المصــلحي وهــو شـــخص معنــوي عــام ینشــأ 

                                                           

  . وما بعدها 14ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،مرجع سابق، ص  1

    .وما بعدها 73نصر الزرو عبد الوهاب رجب، مرجع سابق، ص  2

  . 55مهند نوح، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -

  .55مهند نوح، مرجع سابق، ص  3

تعتبر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري الأسلوب التقلیدي الثاني الذي تبنته الدولة في تسییر المرافق العمومیة، راجع   4

  .18، مرجع سابق، ص بوزید غلابي

  . 232محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  5
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یشــبه كثیـــرا أســلوب الإدارة المباشــرة حتــى أن هنــاك مــن یــرى أنــه طریقــة مــن  2لإدارة مرفــق عــام

لأخیــر یغفـــل فرقــا هامــا وجوهریــا بـــین الأســلوبین یتمثــل فـــي لكـــن هــذا ا 3طــرق التســییر المباشــر،

ـــة العامـــة ـــة المســـتقلة بالنســـبة للمؤسســـة أو الهیئ وهـــي تســـمیتها فـــي ( 4التمتـــع بالشخصـــیة القانونی

بخـلاف 5، وما یترتب عنه من إستقلالیة إداریة ومالیة وفنیة في إدارة وتسییر المرفـق العـام)مصر

  6.طریقة الإدارة المباشرة

  "La concession de service public"أسلوب الامتیاز : الثالثالفرع 

عقـد أو إتفـاق تكلـف بموجبـه :"أسلوب الامتیاز أو ما یسمى كـذلك التـزام المرافـق العامـة هـو

شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما یسمى صـاحب ) الدولة، الولایة، البلدیة(الإدارة المانحة 

عمــومي لمــدة محــددة مســتخدما فــي ذلــك عمالــه وأموالــه وتحــت  الامتیــاز بتســییر واســتغلال مرفــق

وعرفــه الأســتاذ  7؛."مســؤولیته فــي مقابــل رســوم محــددة یتقاضــها مــن المنتفعــین بخــدمات المرفــق

ــا أو إعتباریــا بتــأمین ) :"أحمــد محیــو ( الامتیــاز هــو إتفــاق تكلــف الإدارة بمقتضــاه شخصــا طبیعی

بمقتضــى هـذه الطریقـة تتعاقــد الإدارة مـن فــرد :" أنـه وهنـاك تعریـف یــرى 8،...."تشـغیل مرفـق عــام

أو شـــركة لإدارة واســـتغلال مرفـــق مـــن المرافـــق العامـــة الاقتصـــادیة لمـــدة محـــددة بأموالـــه وعمالـــه 

وأدواته وعلى مسؤولیته مقابل التصریح لـه بالحصـول علـى رسـوم مـن المنتفعـین بخـدمات المرفـق 

  9"....وفق ما یسمى بعقد التزام المرافق العامة

                                                                                                                                                                                           

    .307محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  1

  . 441ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2

  . 441ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص:  راجع 3

  .232محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  4

    .307مرجع سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب،   5

   . وما بعدها 03الفصل الأول من هذه المحاضرات، ص : لمزید من التفاصیل حول المؤسسة العمومیة راجع 6

  . 165و164ناصر لباد، مرجع سابق، ص : راجع 7

  .404أحمد محیو، مرجع سابق، ص  8

  . 102و101مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص  9
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الامتیــاز أو الالتــزام :" هنــاك تعریــف آخــر یركــز علــى الطبیعــة القانونیــة لهــذا العقــد جــاء فیــه

تشـغیل أحـد المرافـق العامـة .. هو عقد إداري یتولى بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخـاص عـادة

الاقتصــــادیة لمــــدة محــــدودة، علــــى مســــؤولیته وبواســــطة عمالــــه وأموالــــه فــــي مقابــــل رســــوم یــــدفعها 

یمكـن تعریـف عقـد إلتـزام المرافـق العامـة :" ...ویقتـرب منـه التعریـف التـالي 1،."المنتفعون بـالمرفق

بأنــه عقــد إداري تبرمــه ســلطة إداریــة عامــة مــع إحــدى الشــركات الخاصــة، وموضــوعه أن تتعهــد 

وعلـى ....هذه الشركة بالقیام بإدارة أحد المرافـق العامـة الاقتصـادیة علـى نفقتهـا بأموالهـا وبعمالهـا

  2.....".مسؤولیتها، لقاء حقها في تحصیل رسوم مالیة من المنتفعین بخدمات المرفق

إن الأمر المشترك بین جل التعریفات التي تناولت الامتیاز ومن بینها سـابقة الـذكر أعـلاه، 

هــو التركیــز  علــى زاویــة العقــد فــي تعریفهــا للامتیــاز أو التــزام المرافــق العامــة، فــي حــین أن هــذا 

مــن  3خیــر هــو أحــد أنــواع العقــود مــن ناحیــة وهــو أیضــا طریقــة مــن طــرق إدارة المرافــق العامــةالأ

تنوعت واختلفت الآراء والتعریفات الفقهیة بخصوص الطبیعة القانونیـة ناحیة أخرى، بخلاف ذلك 

ورأي یــرى أنــه عمــل مركــب بــین 4للامتیــاز أو التــزام المرافــق العامــة بــین مــن یــرى أنــه عقــد إداري

یمكـن تحدیـد خصائصـه ورأي ثالث یعتبـره عمـل تنظیمـي، وبغـض النظـر  عـن ذلـك  5وقرار،عقد 

  :انطلاقا مما سبق في التالي

ــــانوني  .1 ــــویض(تصــــرف ق ــــه تفــــوض الإدارة مانحــــة الامتیــــاز صــــاحب  ):التف بموجب

 الامتیاز صلاحیة إدارة وتسییر واستغلال المرفق العام محل الامتیاز،

                                                           

  . 458و457ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  1

  . 318محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  2

  . 318محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : راجع في مضمون الفكرة  3

  .404أحمد محیو، مرجع سابق، ص : راجع أیضا -

  . 457ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : انظر على سبیل المثال 4

  . 318محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : ر كذلكانظ -

أحمد محیو، مرجع سابق، ص : ؛ انظر  كذلك102مازن راضي لیلو، مرجع سابق، ص : انظر على سبیل المثال  5

  . 58مهند نوح، مرجع سابق، ص : ؛انظر  كذلك441
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یجـب وجـود عقـد أو اتفـاق مبــرم بـین ): عقد الامتیـاز(یكون بموجب عقد أو إتفاق  .2

الإدارة مانحة الامتیاز وصاحب الامتیاز یفوض هذا الأخیـر صلاحیة إدارة وتسـییر 

 واستغلال المرفق العام محل الامتیاز، وان یكون لمدة محددة،  

ــاز مرفــق عــام اقتصــادي .3 الامتیــاز مرفــق یجــب أن یكــون موضــوع : موضــوع الامتی

هذا من ناحیـة، ومـن ناحیـة ثانیـة الكثیــر مـن الآراء الفقهیـة تتفـق وتجمـع علـى  1عام

الامتیــاز كأســلوب لا یصــلح إلا بالنســبة للمرافــق الاقتصــادیة التــي یــدفع المنتفــع  أن

     2.بها مقابلا للانتفاع بخدمات المرفق

أولهمـا یتعلـق بالمصـلحة العامـة  المتمثلـة : ویقوم الامتیـاز علـى فكـرة التوفیـق بـین اعتبـارین

فــي ضــمان إدارة المرفــق العــام، وثانیهمــا یتصــل بالمصــلحة الخاصــة للملتــزم الــذي لا یقبــل إدارة 

ویمكــــن إضــــافة اعتبــــار ثالــــث وهــــو تــــوفیر  3المرفــــق وتحمــــل أعبائــــه إلا بغــــرض تحقیــــق الــــربح،

القانونیة بالنسـبة للأطـراف الثلاثـة الخدمات لجمهور المنتفعین؛ وتترتب علیه مجموعة من الآثار 

  :سابقة الذكر وهي

  أربع حقوق وهـي  یرتب عقد الامتیاز لهذه الأخیرة: بالنسبة للسلطة مانحة الامتیاز

حــق الرقابــة والإشــراف، وحــق تعــدیل العقــد، وحــق تســلیط الجــزاءات الإداریــة، وحــق 

  4.الاسترداد

                                                           

محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق،  :أن تطبیق أسلوب الامتیاز لا یكون إلا بصدد مرفق عام، لمزید من التفاصیل راجع 1

  . 235ص 

  . 458ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2

  .318محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -

  .   102ع سابق، ص مازن راضي لیلو، مرج: راجع في مضمون الفكرة أیضا -

  . 458ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  3

  .323محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  4

  . 462ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -
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  ـــاز لهـــذا : بالنســـبة لصـــاحب الامتیـــاز الأخیـــر مجموعـــة مـــن الحقـــوق یرتـــب الامتی

حــق : والامتیــازات ویضــع علــى عــاتق صــاحب الامتیــاز طائفــة مــن الالتزامــات أهمهــا

صاحب الامتیاز فـي تقاضـي الرسـوم لتغطیـة أتعابـه المالیـة وتحقیـق الـربح وحقـه فـي 

التمتـــع بـــبعض امتیـــازات الســـلطة العامـــة، فـــي مقابـــل ذلـــك یجـــب علیـــه الســـهر علـــى 

رام المســـاواة بـــین المنتفعـــین والامتثـــال لأوامـــر الإدارة مانحـــة اســـتمراریة المرفـــق واحتـــ

 1.الامتیاز

 یتمتـــع المـــرتفقین بحـــق الانتفـــاع بخـــدمات المرفـــق العـــام، وحـــق : بالنســـبة للمـــرتفقین

  2.مطالبة الإدارة بالتدخل لحمایة مصالحهم

ــــاز أنـــه یتـــیح للســـلطات الإداریـــة الـــتخلص مـــن مســـؤولیة وعـــب ء ومـــن مزایـــا أســـلوب الامتیـ

تسییر جمیع المرافق العامة بصفة مباشرة بنفسها، ویخفف من النفقات التي تصـرفها الدولـة علـى 

إدارة وتســییر مرافقهــا العمومیــة التــي یتحملهــا عوضــا عنهــا صــاحب الامتیــاز، ویســاهم فــي دعــم 

ـــة ـــة للســـلطة المركزی المرافـــق  ویحـــرر 3،وتعزیـــز اســـتقلالیة المرفـــق العـــام ویخلصـــه مـــن قیـــد التبعی

وصا الاقتصـادیة مـن التعقیـدات الإداریـة بإتبـاع أسـالیب القـانون الخـاص التـي تتفـق وطبیعـة خص

نشــاطها، فــي مقابــل ذلــك مــن عیوبــه ارتفــاع رســوم الانتفــاع بخــدمات المرفــق نتیجــة إضــافة أربــاح 

الملتـــزم، والســـعي إلـــى تحقیـــق أكبـــر قـــدر مـــن الـــربح ولـــو علـــى حســـاب جـــودة الخـــدمات، وتـــدخل 

ب فــي شــؤون الدولــة عــن طریــق صــاحب الامتیــاز خاصــة فــي الامتیــازات ذات الخــواص والأجانــ

   4.الأهمیة الاقتصادیة الكبرى

                                                           

  . 443و442أحمد محیو، مرجع سابق، ص  1

  . ومابعدها 328محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص: راجع كذلك لمزید من التفاصیل -

  وما بعدها 464ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  -  

  . 238و237محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  -

  . 466ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2

  . 239و238محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص  3

   .460ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  4
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  الأسالیب الحدیثة في إدارة المرافق العامة: المطلب الثاني

مــــن بــــین خصــــائص ومبــــادئ المرفــــق العــــام قابلیتــــه للتطــــور والتكیــــف بإســــتمرار لمواكبـــــة 

تتمیـــز هــي الأخــرى بــالتنوع والتطــور وفقــا لمقتضــیات العصــر مســتجدات الحاجیــات العامــة التـــي 

هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة بسبب مجموعة مـن العوامـل الاجتماعیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة 

ــــة   -التــــي ســــاهمت بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة فــــي  زیــــادة حجــــم واتســــاع نطــــاق تــــدخل الدول

ظهـــرت الحاجـــة إلـــى وجــــود  1محجـــوزة للخــــواص، فـــي المجـــالات التــــي كانـــت تقلیـــدیا -الفرنســـیة

أسالیب جدیدة لإدارة وتسـییر المرافـق العامـة تتماشـى مـع هـذه المسـتجدات والـدور الجدیـد للدولـة، 

وبالتالي ظهرت طائفة متعددة وتطورت مجموعة متنوعة مـن الأسـالیب الحدیثـة فـي إدارة المرافـق 

هـا سـنكتفي بـذكر بعـض الأمثلـة عنهـا فـي الفـروع العامة، ونظرا لكثـرة وتعـدد هـذه الأسـالیب وتنوع

  :التالیة

  ): E.P.I.C(المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة : الفرع الأول

مــن بــین الأســالیب  )E.P.I.C(تعتبـــر المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري 

ـــة مـــن الأولـــى الحدیثـــة فـــي إدارة وتســـییر المرافـــق العامـــة، التــــي ظهـــرت نتیجـــة  تحـــول دور الدول

إلــى دولــة متدخلــة فــي الحیــاة الاقتصــادیة تمــارس نشــاطات صــناعیة وتجاریــة ) دركیــة –حارســة (

تشبه  في طبیعتـها نشاطات الخواص، وقد تطورت هذه الأخیــرة مـن المؤسسـة العمومیـة التقلیدیـة 

ي فهـي صورة جدیـدة التـي لم تعد تتماشى ووظائف الدولة الجدیدة في المجال الاقتصادي، وبالتال

عنهــــا مشـــابهة لهـــا فـــي مجموعـــة مـــن الجوانـــب وتختلـــف عنهـــا فـــي جوانـــب ثانیـــة، خصوصـــا فـــي 

طبیعــة المرافــق العامــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري التــي تتــولى إدارتهــا وتســییرها ومــا یترتــب 

   2.عن ذلك من نتائج قانونیة

                                                           

   449 .  أحمد محیو، مرجع سابق، ص  1

  .   وما بعدها51الجزء المتعلق بظهور نظریة المرفق العام من هذه المحاضرات، ص : لمزید من التفاصیل راجع -

  . وما بعدها 451أحمد محیو، مرجع سابق، ص : راجع 2

  .وما بعدها 03الأول من هذه المحاضرات، ص  الفصل: لمزید من التفاصیل راجع -
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  ): شركة الاقتصاد المختلط(أسلوب الإستغلال المختلط : الفرع الثاني

یهـــدف هـــذا الأســـلوب إلـــى إقامـــة تعـــاون بـــین أشـــخاص القـــانون العـــام والخـــواص أصـــحاب 

أن تشـــترك الدولـــة أو أحـــد الأشـــخاص العامـــة مـــع الخـــواص فـــي إدارة : "ویعنـــي 1رؤوس الأمـــوال،

مرفق عام نشاطه اقتصادي، ویكون ذلك في شكل شـركة مسـاهمة یكـون رأس مالهـا مشـتركا بـین 

الدولـــة أو شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام الـــذي یملـــك جـــزء مـــن الأســـهم وبـــین المســـاهمین 

وتتغیـــر نســبة هــذه المســاهمة فقــد یملــك الشــخص العــام  2؛"الخــواص الــذین یملكــون الجــزء البــاقي

أغلبیة الأسهم عندما ترید الدولة السیطرة شبه الكلیـة علـى الشـركة، ویمكـن أن تكـون قلیلـة عنـدما 

وبغـــض النظـــر عـــن هـــذه النســـبة فـــإن شـــركة  3تعتـــزم هـــذه الأخیـــرة الإكتفـــاء بمراقبـــة الشـــركة فقـــط،

قـــانون الخـــاص وتخضـــع للقـــانون التجـــاري وإن الاقتصـــاد المخـــتلط تبقـــى شـــخص مـــن أشـــخاص ال

    4.تملكت الدولة أغلبیة أسهمها

  تفــــــــویض المرفق العام : الفرع الثالث

ظهـــر مصـــطلح تفـــویض المرفـــق العـــام فـــي فرنســـا ســـنوات الثمانینـــات عبــــر كتـــاب المرافـــق 

ـــة المحلیـــة للأســـتاذ   ــــر أن تفـــویض المرفـــق مـــا هـــو إلا تعبیــــر حـــدیث ) Auby(العمومی الـــذي أعتب

لعلاقـة قدیمــة بـین القطــاعین العــام والخـاص، خصوصــا وأن الطــرق والأسـالیب الرئیســیة لتفــویض 

المرافـــق العامـــة وعلـــى رأســـها عقـــد الامتیـــاز معروفـــة فـــي فقـــه العقـــود الإداریـــة وأحكامهـــا القانونیـــة 

                                                                                                                                                                                           

وما بعدها؛ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  441ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، مرجع سابق، ص: راجع كذلك

  . وما بعدها 310

  . 465أحمد محیو، مرجع سابق، ص : راجع 1

  . وما بعدها 468ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك لمزید من التفاصیل -

  .332محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص : راجع 2

  . 465أحمد محیو، مرجع سابق، ص : راجع كذلك -

  . 240محمد الشافعي ابو راس، مرجع سابق، ص : راجع كذلك   -

  . 465أحمد محیو، مرجع سابق، ص  3

   .469ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  4
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ویعتبـر هذا الأخیــر التطـور المصــحوب  1ة زمنیة طویلة،منظمة من قبل المشرع الفرنسي منذ فتـر 

لفقه التـزام المرافق العامـة الـذي حـل محـل عقـود الامتیـاز بهـدف مواكبـة النظـام القـانوني الفرنسـي 

ـــانون  ـــأثر بالق ـــة  المعمـــول بهـــا فـــي النظـــام الانجلوسكســـوني المت ـــة الحدیث ـــود الدولی المعاصـــر للعق

  2.المدني

عقــد أو إتفاقیــة بموجبهــا تقــوم الدولــة أو :  "رفــق العــام عمومــا بأنــهوعــرف الفقــه تفــویض الم

أحـــد أشـــخاص القـــانون العـــام بتفـــویض أو توكیـــل شـــخص معنـــوي عـــام أو خـــاص  صـــلاحیة أو 

امتیاز اسـتغلال وتسـییر مرفـق عـام لمـدة زمنیـة محـدودة فـي مقابـل رسـوم یسـتوفیها مـن المنتفعـین 

وعرفــه المشــرع الجزائــري فــي نــص 3،...."الأشــكال بخدماتــه، ویكتســي هــذا الأخیــر مجموعــة مــن 

إتفاقیــة یقــوم بموجبهــا شــخص معنــوي عــام : " بأنــه 199 -18مــن المرســوم التنفیــذي  04المــادة 

یسمى السلطة المفوضة بتفویض شخص معنوي عـام أو خـاص خاضـع للقـانون الجزائـري یسـمى 

 06المشـرع صـراحة فـي المـادة  وبالنسبة لطبیعته القانونیـة نـص 4،"المفوض له تسییر مرفق عام

  5.من نفس المرسوم على أنه عقد إداري

ویعتبــــر هـــذا الأخیــــر مـــن بـــین أهـــم العقـــود الإداریـــة لأنـــه یشـــتمل علـــى عـــدة أشـــكال لتســـییر 

: ، وهـــي199 -18مـــن المرســـوم التنفیـــذي  52وإســـتغلال المرافـــق العامـــة نصـــت علیهـــا المـــادة 

  6.لتسییرالامتیاز، الإیجار، الوكالة المحفزة،ا

 

                                                           

 . وما بعدها 105ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة، مرجع سابق، ص 1

  . 403أوكال حسین، مرجع سابق، ص  - . 86نصر الزرو عبد الوهاب رجب، مرجع سابق، ص  - : راجع كذلك

، أطروحـة )مصـر وفرنسـا وانجلتـرا(قات الحدیثة لالتزام المرافق العامة دراسة مقارنـة فـي محمد علي ماهر محمد علي، التطبی  2

  .15و14، ص  2012دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

  403أوكال حسین، مرجع سابق، ص : راجع في مضمون التعریف 3

  .  المتضمن تفویض المرفق العام 199 - 18من المرسوم التنفیذي  04المادة   4

  .199 - 18من المرسوم التنفیذي  06المادة : راجع  5

  .199 -18من المرسوم التنفیذي  52المادة : راجع 6
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  : خـــــــاتمــــــــــة

ــــة  ــــة وذات الطــــابع الصــــناعي والتجــــاري تحــــوز المؤسســــات العمومی مركــــز بنوعیهــــا الإداری

 القانونیـة ر هذه الأخیرة من بین المواضـیعـوالعملیة، حیث تعتب العلمیةمرموق وهام من الناحیتین 

، بســـبب دورهـــا التــي حـــازت مكانـــة وحیـــز هـــام فـــي مباحــث القـــانون الإداري قانونـــا وفقهـــا وقضـــاءً 

وأهمیتهــا فــي قیــادة وتفعیــل جــزء ضــروري مــن النشــاط الإداري المتعلــق بالخــدمات المرفقیــة التــي 

یتمتــع بالشخصــیة  عــام توفرهــا الإدارة للمنتفعــین، فالمؤسســة العمومیــة فــي تعریفهــا البســیط مرفــق

یعكس هـذا و الجمهور، ویطلبها القانونیة تتولى بصفة مستقلة ومتخصصة تقدیم خدمات یحتاجها 

تنشـــیط الوظیفـــة الإداریـــة مـــن ناحیـــة  أو الفعلـــي فـــي العملـــي الجانـــبدورهـــا الجلـــي مـــن  التعریـــف

  .تحقیقا للمصلحة العامة من ناحیة ثانیة بكفاءة وفاعلیة وإشباع الحاجات العامة

أو  الطریقــــةالمشــــرع الفرنســــي لابتكــــار وتنبــــي هــــذه  تالایجابیــــات التــــي دفعــــبعــــض هــــذه  

ومنه انتقل إلى بـاقي الـنظم القانونیـة المقارنـة التـي في فرنسا، الأسلوب في تسییر المرافق العامة 

لمؤسسـة ا مـنحالـذي  ومـن بینهـا النظـام القـانوني الجزائـري ،تأخذ بنظام ازدواجیة القـانون والقضـاء

وجعلها إحـدى في المنظومة القانونیة الجزائریة، قانوني مكانة ومركز و  وجود من البدایة لعمومیةا

ر بغـض الوسائل الكلاسیكیة الأساسیة والطرق الرئیسیة لتسییر وإدارة المرافق العمومیة في الجزائـ

محـــل  هـــذه الأخیـــرة كانـــت ومازالـــتحیـــث النظـــر علـــى تبـــاین المصـــطلحات التـــي أطلقهـــا علیهـــا، 

إهتمــــام قــــانوني واســــع یظهــــر واضــــحا وجلیــــا فــــي عــــدد المؤسســــات العمومیــــة الجزائریــــة وتعــــداد 

  .التنظیمالنصوص القانونیة المنظمة لها الصادرة عن المشرع أو 

الإداریـة إن هذه الأهمیة ترجع أساسا لمسالة جوهریة تتجلى فـي ارتبـاط المؤسسـة العمومیـة 

ـــاأو ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري  ـــذي یعتبـــر أهـــم مظـــاهر النشـــاط الإداري  ،لمرفق العـــامب ال

لــلإدارة الخدماتیــة التــي تســهر علــى تلبیــة وإشــباع وتــوفیر حاجیــات المــواطنین لتحقیــق المصــلحة 

ـــر مـــن مفـــاهیم  الكبـــرى ویعـــد أحـــد الركـــائز الأساســـیةالعامـــة،  التـــي قامـــت وتأسســـت علیهـــا الكثی

ـــة  معیـــار تحدیـــد نطـــاق ســـریان أحكـــام ونظریـــات القـــانون الإداري، فهـــذا الأخیـــر كـــان لفتـــرة طویل
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القـــانون والقضـــاء الإداري وتمییـــز الأعمـــال الإداریـــة عـــن غیرهـــا مـــن الأعمـــال الخاضـــعة للقـــانون 

قول بفكرة قانون المرافق العامـة كمصـطلح دفع احد الفقه لل وهو ما ،لعادي دون منافسوالقضاء ا

من ناحیة المفهـوم  المعیاربهذا  كثیرا أضرتأزمة المرفق العام لكن  ثاني مقابل للقانون الإداري،

  .والقیمة

تظهــر جلیــا فــي ثلاثــة نقــاط رغــم ذلــك مــازال للمرفــق العــام قیمــة وأهمیــة بالغــة علمیــا وعملیــا 

احــد المعــاییر إلــى حــد الآن جوهریــة علــى الأقل،تتمثــل الأولــى فــي أن المرفــق العــام مــزال یعتبــر 

والفقــــه فــــي تصــــنیف الأعمــــال الإداریــــة  اضــــي الإداريالتــــي یعتمــــدها القالأساســــیة الموضــــوعیة 

خصوصــا فــي  والقضــاء الإداریــینوتحدیــد نطــاق تطبیــق القــانون وتمییزهــا عــن نشــاطات الخــواص 

أمـا النقطـة الثانیـة فتتمثـل فـي الـدور الهـام والجـوهري  ،النظم القانونیة التـي تأخـذ بالمعیـار المـادي

 تحقیقــا للمصــلحة العامــةومتطلبــات جمهــور المــرتفقین لهــذا الأخیــر فــي إشــباع الحاجــات العامــة 

مرفــق لل الأهمیــة الضــروریةفــي  والأخیــرة وتتمثــل النقطــة الثالثــة، غایــة النشــاط الإداريتمثــل التــي 

 یفســـر الإهتمـــام؛ هـــذا مـــا لدولـــةل الوظیفـــة الإداریـــةوتحقیـــق أغـــراض لنشـــاط الإدارة العـــام بالنســـبة 

 .بحث علميومن بینها الجزائر بالمرفق العام كنشاط وموضوع  الواسع في دول إزدواجیة القانون
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  : قائمة المراجع

  النصوص القانونیة: أولا

 . 2020المعدل سنة  1996 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور .1

 1975ســــبتمبر ســــنة  26الموافــــق  1395رمضــــان عــــام  20المــــؤرخ فــــي  58 -75الأمــــر  .2

 .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

 . المتعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة وممارسة حق الإضراب  02 -90القانون رقم  .3

 . المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03-06لأمر ا .4

 .09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  .5

 . المتضمن قانون البلدیة 10-11 القانون رقم .6

ــــق  2012ینــــایر  12الموافــــق لـــــ 1433صــــفر 18المــــؤرخ فــــي  06-12القــــانون رقــــم  .7 المتعل

  بالجمعیات

 .المتضمن قانون الولایة 07-12 رقمقانون ال .8

  .01مكرر  187المعدل والمتمم لقانون العقوبات المادة  14-21القانون رقم  .9

المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق  247-15المرسوم الرئاسي رقم  .10

  .العام

الــذي یحــدد التــدابیر الخاصــة المكیفــة لإجــراءات إبــرام  237 -20المرســوم الرئاســي رقــم  .11

ومكافحتـه ) 19كوفیـد(الصفقات العمومیـة فـي إطـار الوقایـة مـن إنتشـار وبـاء فیــروس كورونـا 

غشــــــت  31ه 1442محــــــرم 12، 51ج ر، عــــــدد . 72 -21والمــــــتمم بالمرســــــوم الرئاســــــي 

2020 . 

 22الموافـــــــق  1415شـــــــوال عـــــــام  21مـــــــؤرخ فـــــــي  84 -95المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقـــــــم  .12

  .، یتضمن إنشاء دیوان وطني للخدمات الجامعیة وتنظیمه وعمله1995مارس

ســـبتمبر 26الموافـــق  1426شـــعبان عـــام  22مـــؤرخ فـــي  370 -05المرســـوم التنفیـــذي   .13

 . ، یتضمن القانون الأساسي لدیوان المطبوعات الجامعیة2005
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مـایو  19الموافـق  1428جمـادي الأولـى  02مؤرخ فـي  140-07المرسوم التنفیذي رقم  .14

، یتضــــمن إنشــــاء المؤسســــات العمومیــــة الاستشــــفائیة والمؤسســــات العمومیــــة للصــــحة 2007

 .الجورایة وتنظیمها وسیرها

   .تفویض المرفق العام المتضمن 199 -18 رقم المرسوم التنفیذي .15

ملــــف رقــــم  2021-04-22قــــرار المحكمــــة العلیــــا الصــــادر عــــن الغرفــــة المدنیــــة بتــــاریخ  .16

، )ف.م(و) م.ف(فـــي قضـــیة الشـــركة الوطنیـــة للنقـــل بالأنابیـــب ســـونطراك ضـــد  1464123

   .38، ص 01مجلة المحكمة العلیا، العدد 

الصادر عن قسم الصفقات العمومیة فـي وزارة المالیـة المـؤرخ 734التوضیح القانوني رقم  .17

المالیــــــة، الجمهوریــــــة الجزائریــــــة ، قســــــم الصــــــفقات العمومیــــــة، وزارة 2018جویلیــــــة  25فــــــي 

 .الدیمقراطیة الشعبیة

الصــــادرة عــــن وزیــــر المالیــــة  2021مــــارس 01المؤرخــــة فــــي  03التعلیمیــــة الوزاریــــة رقــــم  .18

ــــة الدیمقراطیــــة  ــــة الجزائری ــــوزیر، وزارة المالیــــة، الجمهوری ــــى المــــراقبین المــــالیین، ال المرســــلة إل

  .  الشعبیة

، 2022أكتـوبر  31المؤرخة في  836یة ورقلة رقم إرسالیة مفتشیة الوظیفة العمومیة لولا .19

مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة ورقلة، المدیریة العامة للوظیفـة العمومیـة والإصـلاح الإداري، 

  .الوزیر الأول، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ـــم  .20 ـــل 1792إرســـالیة رق ـــق بضـــرورة تفعی ـــدوات الجهویـــة للجامعـــات تتعل منصـــة لرؤســـاء الن

، الأمین العام، وزارة التعلیم العالي والبحـث 2022نوفمبر  26مؤرخة في ) Moodleمودل (

  .العلمـي، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

حـول احتسـاب خطایـا التـأخیر  2021جویلیـة  1مـؤرخ فـي  2021لسنة  14منشور عدد  .21

الاسـتثنائیة الناتجـة عـن انتشـار فیــروس في إطار تنفیذ الصفقات العمومیة فـي ظـل الظـروف 

ــــالي كورونــــا، رئــــیس الحكومــــة، الجمهوریــــة التونســــیة،  :منشــــور علــــى الموقــــع الالكترونــــي الت

securite.tn/law/105026-https://legislation.   
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  المؤلفات : ثانیا

المؤسســـات الإداریـــة، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة،  الجزائـــر، أحمـــد محیـــو، محاضـــرات فـــي  .1

1986. 

  .2016، 01برهان رزیق، السلطات الإداریة، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، الطبعة  .2

علـي محمـد بـدیر وآخـرون، مبـادئ وأحكـام القـانون الإداري، العاتـك لصـناعة الكتـب، القـاهرة،  .3

2011 . 

للمنازعـــات الإداریـــة فـــي النظـــام القضـــائي الجزائـــري، الجـــزء عوابـــدي عمـــار، النظریـــة العامـــة  .4

  .1998الأول القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

  .، بدون معلومات أخرى)نظریة الحق(فریدة محمدي، المدخل للعلوم القانونیة  .5

  .2000 ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .6

  .www.pdffactory.comمحمد الشافعي ابو راس، القانون الإداري،  .7

  .محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري التنظیم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة .8

  .2008محمد رضا جنیح، القانون الإداري، مركز الناشر الجامعي،  .9

رفعـــــت عبـــــد الوهـــــاب، النظریـــــة العامـــــة للقـــــانون الإداري، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة، محمـــــد  .10

 .الإسكندریة

محمــد صــغیر بعلــي، الوســیط فــي المنازعــات الإداریــة، دار العلــوم للنشــر والتوزیع،عنابــة،  .11

2009 .  

  .01ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیف، ط .12

نابلســــي ، العقــــود الإداریــــة دراســــة مقارنــــة بــــین فرنســــا ومصــــر ولبنــــان، نصــــري منصــــور  .13

 . 2012منشورات زین الحقوقیة، ط ،

14. -Gustave Peiser, Droit administratif ,Dalloz ,26 édition, 2014 . 

  الأطروحات ورسائل الماجستیر : ثالثا
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الجزائر، أطروحة دكتـوراه أوكال حسین، النظام القانوني للمرفق العام الصناعي والتجاري في  .1

 .2018-2017، 01في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، 2016-2013بوقاســم أمــال، تأهیــل المرفــق العــام وإصــلاح الخدمــة العمومیــة فــي الجزائــر  .2

أطروحة دكتـوراه فـي العلـوم السیاسـیة، قسـم التنظـیم السیاسـي والإداري، كلیـة العلـوم السیاسـیة 

 .2018-2017، 3ة، جامعة الجزائر والعلاقات الدولی

ضـــریفي نادیـــة، المرفـــق العـــام بـــین ضـــمانات المصـــلحة العامـــة وهـــدف المردودیـــة ، أطروحـــة  .3

 .2012-2011دكتوراه، جامعة الجزائر، 

محمــد علــي مــاهر محمــد علــي، التطبیقــات الحدیثــة لالتــزام المرافــق العامــة دراســة مقارنــة فــي  .4

ـــرا( ـــ)مصـــر وفرنســـا وانجلت ـــوم السیاســـیة، ، أطروحـــة دكت ـــة الحقـــوق والعل وراه فـــي الحقـــوق، كلی

 .2012جامعة القاهرة، 

نصر الزرو عبد الوهاب رجب، مبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العـام للتغییـرات التـي تطـرأ علیـه،  .5

، جامعة جیلالي 1962مارس 19أطروحة دكتوراه في القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 .2021-2020لیابس، سیدي بلعباس، 

اكــثم وجیــه عبــد الرحمــان ســلیمان، تنظــیم المرفــق العــام دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیر فــي  .6

  .2014القانون العام، كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح، فلسطین، 

نظامــه ودوره فــي الرقابــة علــى المؤسســات الإداریــة، رســالة : أمجــوج نــوار، مجلــس المحاســبة .7

 .2007-2006كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة،  ماجستیر في القانون العام،

أیــــت وارت حمــــزة، الطبیعـــــة القانونیــــة لعقـــــود المؤسســــات العمومیـــــة ذات الطبــــاع الصـــــناعي  .8

ـــة  ـــة، رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون العـــام، كلی ـــانون الصـــفقات العمومی والتجـــاري فـــي إطـــار ق

  .2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبدالرحمن میرة بجایة، 

بغـــداد كمـــال، النظـــام القـــانوني للمؤسســـة العامـــة المهنیـــة فـــي الجزائـــر، رســـالة ماجســـتیر  فـــي  .9

 . 2012-2011، بن یوسف بن خدة، 01الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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بوزیــدي غلابــي، مفهــوم المؤسســة العمومیــة، رســالة ماجســتیر فــي القــانون، جامعــة العربــي  .10

 .2011-2010بن مهیدي أم البواقي، 

ــــات : رشـــید بـــوبكر، المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع العلمـــي والثقـــافي والمهنـــي .11 المؤسســـ

-2015الجــــــــــامعیة، رســــالة ماجســــتیر، مدرســــة الــــدكتوراه، كلیــــة الحقــــوق، جامعــــة الجزائــــر، 

2016. 

شایب الراس عبد القادر، المؤسسة العمومیة ومبدأ المنافسة، رسـالة ماجسـتیر فـي القـانون  .12

 .2017، 02العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران

ضـــریفي نادیـــة، تســـییر المرفـــق العـــام والتحـــولات الجدیـــدة، رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون،  .13

 .2008-2007جامعة الجزائر، 

خالــد ســعد راشــد العلیمــي، أثــر نظریــة الظــروف الطارئــة فــي التــوازن المــالي للعقــد الإداري  .14

الكویت، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الدراسـات القانونیـة  -الأردن -مقارنة مصر دراسة

  . 2008العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، 

عبد الحمید أحمد السعد سلامة، نظریة الظـروف الطارئـة فـي عقـدي التوریـد والمقاولـة فـي  .15

یة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، أیـار القانون الأردني دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كل

1994. 

وضـــــاح رشـــــید الحمـــــود، المرفـــــق العـــــام كمعیـــــار لتحدیـــــد نطـــــاق القـــــانون الإداري، رســـــالة  .16

 .ماجستیر، الجامعة الأردنیة

  المقالات والمداخلات العلمیة: رابعا

الجزائــر، مجلــة أحمــد ســویقات، مجلــس المحاســبة كآلیــة أساســیة دســتوریة للرقابــة المالیــة فــي  .1

  .2016، أكتوبر 14العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد

،حولیــات جامعــة 19أكــرور مــریم، المرفــق العمــومي للتعلــیم العــالي فــي الجزائــر ووبــاء كوفیــد .2

 .2020، عدد خاص، جویلیة34، المجلد1الجزائر
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الجزائریـة  برباوي رقیة، آثار جائحة كورونا علـى إجـراءات إبـرام الصـفقات العمومیـة، المجلـة .3

 .2020خاص،  03، عدد 05للحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد

بن عتو بن علي وقایش میلود، أثر جائحة كورونا على مبدأ استمراریة المرفق العـام، مجلـة  .4

  .2021، 01، عدد07الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد 

ر، المجلــــة الجزائریــــة بــــن منصــــور عبــــد الكــــریم، نظــــرة مفاهیمیــــة للمرفــــق العــــام فــــي الجزائــــ .5

 .2016للدراسات القانونیة والتاریخیة، 

حمــدي ســلیمان القبــیلات، تطبیــق مبــدأ ســیر المرفــق العــام بانتظــام واطــراد فــي ظــل جائحــة  .6

   .2021، 02، عدد03كورونا،  مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، المجلد 

فــي الجزائــر، مجلــة صــوت  خالــد عطــوي، القــانون الواجــب التطبیــق علــى الهیئــات العمومیــة .7

  .2021، 01القانون، المجلد الثامن، عدد 

سام دالة، مدى الحمایة الدسـتوریة للمرافـق العامـة، مجلـة الشـریعة والقانون،جامعـة الإمـارات  .8

 . 2016، 66العربیة المتحدة، عدد 

شـــوقي یعـــیش تمـــام وشـــبري عزیـــزة، دور مجلـــس المحاســـبة فـــي مكافحـــة الفســـاد المـــالي فـــي  .9

  .2016ع الجزائري، مجلة الحقوق والحریات، العدد الثاني، مارس التشری

صـــوریة شـــنبي والســـعید بـــن لخضـــر، واقـــع الرقابـــة المالیـــة فـــي المؤسســـات العمومیـــة ذات  .10

عـدد ، Revue Des Recherches En Sciences Financieres Et Comptables الطـابع الإداري،

04 ،2017.  

للمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة كعــون اقتصــادي، مجلــة عبــد االله قادیــة، الإطــار القــانوني  .11

  .2019، 01، العدد16جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد 

ــــد .12 ــــا كوفی ــــي ظــــل جائحــــة كورون ــــق العامــــة ف ــــي أحســــن، المراف ــــین الاســــتمراریة  19-غرب ب

خـــــاص،  03، العـــــدد05والتعطـــــل، المجلـــــة الجزائریـــــة للحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة، المجلـــــد 

2020.  
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ـــة،  .13 ـــة الجزائری محمـــد بوســـماح، الإرث الاســـتعماري للمفهـــوم القـــانوني للمرفـــق العـــام، المجل

  .للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

، 44محمـــد دده، قـــانون المؤسســـات العمومیـــة فـــي موریتانیـــا ، مجلـــة الفقـــه والقـــانون، عـــدد .14

2016. 

بحـــوث والدراســـات القانونیـــة محمـــد زیـــن مـــیلاس، النظـــام القـــانوني للمرفـــق العـــام، دائـــرة ال .15

  .2021والسیاسیة، 

مراح سلیمة، حق الإضراب ومبدأ إسـتمراریة المرافـق العامـة فـي التشـریع الجزائـري، توافـق  .16

  .2022، 01، العدد59أم تعارض؟، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

ســـــین الخدمـــــة العمومیـــــة مزیتـــــي فـــــاتح، مظـــــاهر رقمنـــــة مرفـــــق العدالـــــة وأثارهـــــا علـــــى تح .17

 .04للمتقاضین، مجلة ببلیوفیلیا لدراسات المكتبات والمعلومات، العدد

مســـعود راضـــیة، دور مجلـــس المحاســـبة فـــي حمایـــة المـــال العـــام مـــن الفســـاد المـــالي فـــي  .18

، ســبتمبر 11التشــریع الجزائــري، مجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونیــة والسیاســیة، عــدد

2018. 

الخیــــر، خصوصــــیة معیــــار المرفــــق العــــام فــــي قواعــــد القــــانون الإداري، مجلــــة معتــــوق أم  .19

 .البحوث في القانون والعلوم السیاسیة

إطـار لتقـویم السیاســیات الإداریـة العمومیــة : نصـیر سـمارة، المرصــد الـوطني للمرفـق العــام .20

 . 2019، جوان26في الجزائر، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والانسانیة، العدد

رقمنـة سـجلات الحالــة المدنیـة، الملتقــى : عبـدالوهاب محمـد ورواب جمــال، مداخلـة بعنــوان .21

أفریـل، مخبـر نظـام الحالـة 29/30الوطني حول مستجدات الحالة المدنیة في الجزائر یومي 

 .المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة

  المنشورات : خامسا 
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ـــــدین، ملخـــــص لل .1 ـــــانون العـــــام بشـــــیر الشـــــریف شـــــمس ال ـــــي مـــــادة الق ـــــة ف محاضـــــرات المتبقی

الاقتصادي لطلبة السنة الثالثة قانون عام، منشـورة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة 

  .2021-2020،  السنة الجامعیة -02سطیف –محمد لمین دباغین 

منشـــورات ، كلیـــة الحقـــوق، )الجـــزء الأول( المبـــادئ العامـــة / ســـعید نحیلـــي، القـــانون الإداري .2

 .2013-2012جامعة البعث، سوریا، 

ــــانون،  .3 عمــــار بوضــــیاف، محاضــــرات فــــي القــــانون الإداري، شــــعبة القــــانون العــــام، قســــم الق

 . 2010-2009، -الدانمارك -الأكادیمیة العربیة المفتوحة

ــــدنمرك، بــــدون  .4 ــــي ال ــــة ف ــــة العربی ــــانون الإداري، منشــــورات الأكادیمی ــــو، الق مــــازن راضــــي لیل

 .معلومات أخرى

، منشــورات الجامعــة الافتراضــیة الســوریة، الجمهوریــة العربیــة 1مهنــد نــوح، القــانون الإداري  .5

  . 2018السوریة، 

  مواقع الالكترونیة : سادسا

وزارة العـــــدل، الجمهوریـــــة الجزائریـــــة الدیمقراطیـــــة الشـــــعبیة، الموقـــــع الرســـــمي عبـــــر الـــــرابط  .1

  /https://www.mjustice.dz/ar/modernisation-2-2-2: الالكتروني التالي
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